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داءـإه  

 محمد وخليله صفيه على والسلام الصلاة العظيم،وأزكى العرش رب الله والشكر الحمد     

 والديا لدي ما أعز إلى جهدي ثمرة أهدي واللاحقين السابقين أكرم والرسل الأنبياء خاتم

  . الكريمان

 في االله أطال حياتنا في ونرتاح لنسعد وصحتها شبابها أعطتنا التي حياتي ثروة العزيزة أمي

  .مكروه كل من لنا وحماها عمرها

     .عمره في أطال و لنا االله حفظه حقه أفيه فلن قلت مهما الغالي أبي  

 عمره في أطال و لنا االله حفظه سيا ر وتاج العزيز جدي

       .دراستي في لي ومشجعا لي معينا كان الذي الحياة في وسندي وزوجي حياتي شريك إلى   

 عيني وقرة الغالي أخي أبنائهن،وإلى و أزواجهن و شقيقاتي إلى العمل هذا أهدي كما

  .وعائلته

           ).سامية،كريمة،زهرة( العلم طاولة بهم جمعتني ومن قلبي على الناس أحب إلى 

  بعيد أو قريب من زردودي صونية يعرف من وكل وزميلاتي زملائي جميع إلى

 

 

             صونية



رشكر وتقدي  
 االله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده حمدا كثیرا عدد ما الحمد

 .الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ذكره

 .الله الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل المتواضع الحمد

غازي "بدایة أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى أستاذتي الفاضلة
التي تفضلت بقبولها الإشراف على هذه المذكرة وكانت لي " خدیجة
 .إرشادات وتوجیهات أثناء إنجاز هذه المذكرة بتقدمیهاعونا 

مناقشة قبول مناقشة هذه كما أتقدم بجزیل الشكر لأعضاء لجنة ال
م االله عنا كل خیر وجعلهم نورا ینیر درب فجزاه ، تصویبهاو  المذكرة

 .كل طالب علم

لأستاذة كلیة الحقوق والعلوم  والامتنانكما أتوجه بكل التقدیر 
  .دةویرة على مساعدتهم وتوجیهاتهم المفیالسیاسیة بجامعة الب

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى كل من ساعدني من قریب أو من 
  .بعید على إنجاز هذا العمل

 

             صونية



 

 مقدمة
 

 



 مقدمة
 

  أ          
  

  مقدمة
ونظمته تنظیما محكما بإعتباره مصدر من  جل القوانین الوضعیة بوضعیة العقار، اهتمت

هو الأخر بموضوع الملكیة  مصادر الثروة،والمشرع الجزائري على غرار سائر التشریعات إهتم
المتعلق بالتوجیه  25-90من قانون رقم  27العقاریة،إذ نجده یعرفها من خلال نص المادة 

الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري " :،على أنه)1(العقاري 
   ."الأملاك وفق طبیعتها أو غرضها استعمالأو الحقوق العینیة من أجل 

 ورد في یظهر بأنه جاءت موافقة مع ما نص المادة المذكورة أعلاه، استقراءمن خلال 
الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء :"التي جاء فیها .ج.م.من ق 674نص المادة 
فمالك العقار وفقا للقانون له مطلق  ."یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة بشرط أن لا

صرف فیه وذلك بشتى أنواع التصرف المقررة قانونا،ومن بین أهم التصرفات نجد الحریة في الت
التي نصت على ،)2( .ج.م.من ق 351عقد البیع الذي یعرفه المشرع من خلال نص المادة 

البیع عقد یلزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة الشيء أو حق مالیا أخر في :"أن
اذ اتیح وعقد البیع یعد من أهم التصرفات الواردة على الملكیة العقاریة، ."مقابل ثمن نقدي

  .للمشتري الحصول على عقار خاصة في ظل أزمة السكن

ذ تعتبر أزمة السكن من أهم المواضیع الكبرى،وأهم انشغالات الدولة الجزائریة وقد تكفلت إ
 ،الاجتماعیةلعملیة التنمیة  ریة،مسألة جوه باعتبارهومازلت تولیه اهتماما  الاستقلالبه منذ 

الأمر الذي دفع بالمشرع إلى التدخل للقضاء على هذه الأزمة وذلك بموجب  للبلاد  والاقتصادیة
المتعلق بالنشاط الترقیة العقاریة،حیث تبنى المشرع عقد بیع  )3( 03-93المرسوم التشریعي رقم 

عقار في طور الإنجاز،اذ یعد هذا النوع من البیوع الحدیثة لم تكن معروفة وأطلق علیه تسمیة 

                                                             
-11-18الصادر بتاریخ .49.ع.ر.جٍ .يقانون التوجیه العقار  یتضمن 1990-11- 18مؤرخ في  25-90رقم  قانون- 1

1990.  
-07دل بموجب القانون المتضمن القانون المدني المع 1975-09-26المؤرخ في  58-75مر رقم أ - 2

  .1975-09- 30،صادرة بتاریخ 78.ع.ر.ج.،02
 _03،مؤرخة في 14.ع.ر. ،یتعلق بالنشاط العقاري،ج1993-03-01مؤرخ في   ، 03 – 93مرسوم تشریعي رقم  - 3

03_1993.  



 مقدمة
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 الاستثمارالذي یعد ألیة في مجال الترقیة العقاریة تمكن من تشجیع  ،عقد البیع على التصامیم
،إلا أنه اتضح أن الأحكام )1(وص الحصول على ملكیة عقاریة كما تسهل على الخص العقاري

التي تضمنتها هذا المرسوم جاءت قاصرة في عدة مجالات،اذ لم یوفر للمقتني الحمایة المرجوة 
  .)2(منه،وذلك بسبب ما یكتنف بعض نصوصه من الغموض وعدم الدقة

 04-11،وأصدر قانون رقم 2011بعد سنوات عدیدة من التطبیق تدخل المشرع في سنة 
،محاولا من خلاله أن یغطي القصور الذي كان 03-93ملغیا بذلك المرسوم التشریعي رقم  )3(

،وخاصة المكتتب مخولا إیاه یعتري هذا المرسوم،محاولا منه خلق نوع من التوازن بین أطرافه
من بینها الضمانات المتعلقة بنقل الملكیة،اذ نجد أن انتقال الملكیة في هذا جملة من الضمانات 

لأنها مرتبطة بإنجاز العقار  النوع من البیوع تختلف عن بیع العقار العادي أي العقار النجز،
مستقبلا وبالتالي یستدعي الأمر توضیح مضمون انتقال الملكیة إلى المكتتب عند نهایة الإنجاز 

  .شروط ومواصفات العقار المدرجة في العقدال باحترام

یكتسي موضوع نقل الملكیة في عقد البیع على التصامیم،أهمیة خاصة نظرا لضرورة تلبیة 
الطلب المتزاید على السكن كما سبق وأن ذكرنا من جهة،ومن جهة أخرى تعدد التشریعات 

هذا النوع من البیوع من  والقوانین الصادرة في مجال الترقیة العقاریة،خصوصیة المكتتب في
  .إجحاف المرقي العقاري من جهة،وضمان نقل الملكیة من جهة أخرى

  

                                                             
انشاء عقد البیع على التصامیم،الملتقى الوطني حول اشكالات العقار  زاهیة سي یوسف،إنشاء عقد البیع على التصامیم،-1

قوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة وأثرها على التنمیة في الجزائر،قسم القانون الخاص،كلیة الحالحضري 
  .24 ،ص2013فیفري  18 و 17،الجزائر،یومي ،

،تخصص عقود و ،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر04- 11عقد البیع على التصامیم في ظل القانون رقم  علي بن علي،- 2
  .05 ،ص2016- 2015بومرداس،الجزائر، ، مسؤولیة،شعبة الحقوق والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق،جامعة محمد بوقرة

 06،مؤرخة في 14 .ع.ر.م نشاط الترقیة العقاریة،ج،یحدد القواعد التي تنظ2011فبرایر  17،مؤرخ في 04-11القانون  -- 3
  .2011مارس



 مقدمة
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على هذا الموضوع كونه حدیث في الجزائر،تجعله بحاجة إلى دراسات  اختیارنافوقع 
،ضف )1( 431-13والمرسوم التنفیذي رقم  04-11خاصة بصدور القانون  عدیدة ومتنوعة

 الاقتصادیةإلى ذلك موضوع العقار هو حدیث الساعة كونه المادة الأساسیة للتنمیة 
  .والاجتماعیة

: ولمعالجة موضوع انتقال الملكیة في عقد البیع على التصامیم طرحنا الإشكالیة التالیة
یع الملكیة العقاریة في عقد الب لانتقالإلى أي مدى جسد المشرع الجزائري الضمانات الازمة 

  على التصامیم؟

على الدراسة الوضعیة والتحلیلیة لما ورد في  الاعتمادتتطلب الإجابة على هذه الإشكالیة 
معالجا هذا الموضوع من خلال فصلین .431-13والمرسوم التنفیذي رقم  04-11القانون 

حیث سنبین في الفصل الأول الإطار النظري لعقد البیع على التصامیم بإعطاء نظرة عامة 
  .حول مفهوم هذا العقد،وكذا تبیان الخصوصیة التي یتمیز بها،وكیفیة إبرامه

الملكیة في هذا النوع من البیوع من خلال تبیان  انتقالأما الفصل الثاني سنبین فیه كیفیة 
 .هذا العقد علیهالمراحل التي یمر 

  

  

  

                                                             

،یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم 2013-12-18مؤرخ في  431-13مرسوم تنفیذي رقم  -1
للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر المللك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات 

  .2013-12-25صادرة بتاریخ  .66.ع.ر.ج.دفعها



 

 الفصل الأول
الإطار النظري لعقد البیع على 

 التصامیم
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  الفصل الأول

  الإطار النظري لعقد البیع على التصامیم

الحدیثة التي اعتمد علیها المشرع في  یعد عقد البیع على التصامیم، من  أهم البیوع العقاریة   
مجال الترقیة العقاریة لحل أزمة السكن التي كانت،ومازالت تمر بها الجزائر فهو صیغة 

،إلا بصدور )1(مستحدثة في السوق العقاریة لا من حیث الممارسة ولا من حیث التنظیم 
  .یتعلق بالنشاط العقاري 03-93المرسوم التشریعي رقم 

مع الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  تتلاءمغیر أن أحكام هذا المرسوم أصبحت لا 
الذي استوجب إلى ضرورة مراجعة الإطار التشریعي  الأمر آنذاكوالسیاسیة التي كانت سائدة 

  04-11قصد تدعیمها و تحسینیها وقد تم ذلك فعلا بصدور القانون رقم  للترقیة العقاریة،

على التصامیم تقنیة جدیدة،لم تكن معروفة في السابق الأمر الذي  وباعتبار عقد البیع
استدعى البحث عن مفهوم هذا العقد،وذلك من خلال تبیان تعریفه،وخصائصه،والكشف من ما 

  ). المبحث الأول(یمیزه عن غیره من العقود

روط وحتى ینعقد البیع على التصامیم مثله مثل أي عقد یجب أن تتوافر فیه الأركان والش
  ).المبحث الثاني(وكذا القواعد الخاصة,المنصوص علیها في القواعد العامة

  
 

 

 
                                                             

  .71،ص2011الهدى،الجزائر،،دار لنظام القانوني للترقیة العقاریة ایمان بوستة ،ا- 1
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  المبحث الأول

  مفهوم عقد البیع على التصامیم

من العقود الحدیثة النشأة في الجزائر،إذ تعد،من أهم  التصامیم یعتبر عقد البیع على
من  28التقنیات التي كرسها المشرع الجزائري في مجال الترقیة العقاریة،من خلال المادة 

    )1( .المتعلق بالترقیة العقاریة 04-11القانون 

رقم وبالرغم من تشابه عقد البیع على التصامیم مع العقد العادي المنظم بموجب الأمر 
اضحة نظرا للخصوصیة المتضمن القانون المدني،إلا أن هذا العقد تبقى معالمه غیر و  75-58

مع ذكر ،)المطلب الأول(في هذا المبحث إلى تبیان تعریفه ارتأینالذلك التي یتمیز بها ،
،والبحث في الحدود التي تفصل بینه )المطلب الثاني(الخصائص التي تمیزه عن غیره من العقود

  .)المطلب الثالث( العقود المشابهة لهوبین 

  المطلب الأول

  تعریف عقد البیع على التصامیم

نظرا لحداثة موضوع عقد البیع على التصامیم،هذا ما یجعله یكون محل نقاش ودراسة،اذ 
،ومن بینها نجد تلك المتعلقة بمسألة تعریفه  ایطرح العدید من التساؤلات المستوجب الإجابة عنه

وكذا ،)الفرع الأول(بشأن تعریف عقد البیع على التصامیم بین فقهاء القانون الآراءختلفت اف
  )الفرع الثاني(التشریع

  التعریف الفقهي لعقد البیع على التصامیم: الفرع الأول
بیع :":على أنهوردت من الناحیة الفقهیة عدة تعریفات لعقد البیع على التصامیم فقد عرف 

فیلتزم البائع بتشییده ونقل ملكیته إلى المشتري بأشكال مختلفة حسب  لعقار لم یشید بعد ،
   )2(. "نوع البیع

                                                             
  .سالف الذكر.04- 11راجع المادة من القانون - 1
محمد لموسخ،الضمانات القانونیة في عقد البیع على التصامیم،مجلة المنتدى القانوني،العدد السادس،كلیة الحقوق جامعة - 2

  .56،ص 2009قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر،
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إلا أنه أنتقد هذا التعریف على أساس أنه ركز في تعریفه لعقد البیع على التصامیم على 
الالتزامات البائع دون التزامات المشتري التي تعتبر هي كذلك عنصرا جوهریا في عقد البیع 

 )1(. وعقد البیع على التصامیم بصفة خاصة بصفة عامة

هو ذلك العقد عقد تملیك العقار تحت الإنشاء،" :على أنهكما عرفه بعض الفقه العربي 
العقد یتعهد البائع بإنشاء عقار معین أو  بموجب هذاعلى محل لم یتم انشاؤه بعد، ي یردالذ

المكتتب یتعهد بنقل ملكیة هذا العقار إلى كما ماذج معینة تحددها وثائق العقد،وحدة وفقا لن
  )2( ".أو تسلیمه إیاه

عقد بیع بنایة،أو جزء من بنایة قبل :"وعرف عقد البیع على التصامیم كذلك على أنه
  )3( ."ومالیة كافیة اتمام الإنجاز،والذي یشترط فیه تقدیم ضمانات تقنیة،

ذلك العقد الرسمي المسجل والمشهر الذي یتم فیه تملیك :"وعرفه البعض الأخر على أنه
عقار لم یشید بعد أو مازال في طور الإنجاز سواء كانت المحال ذات استعمال سكني أو 
مهني أو تجاري ویلتزم البائع بصفته مرقي عقاري بالإنجاز واتمامه خلال الأجل المحدد في 

د البناء والتعمیر مع تقدیم ضمانات تقنیة العقد وبالمواصفات المطلوبة والمطابقة لقواع
ومالیة كافیة وتسلیم البنایة للمشتري بصفته المستفید منها بدفع تسبیقات أو دفعات مجزأة 

 )4( ."حسب تقدم الأشغال مخصومة من ثمن البیع التشییدعلى مراحل 

المرقي یلتزم بمقتضاه محله عقار في طور الإنجاز، عقار عقد بیع:"كما عرف على أنه
المطلوبة،وأن ینقل ملكیته بالمواصفات المتفق علیه،و  العقاري بأن یتم تشیده في الأجل

                                                             
،عقد البیع بناء على التصامیم،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في قانون العقود والمسؤولیة،كلیة الحقوق جامعة نسیمة بوجنان- 1

  .12،ص2009- 2008أبو بكر بلقاید،تلمسان،الجزائر،
سمیر عبد السمیع الأودن،تملیك وحدات البناء تحت الإنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنیة،مكتبة   - 2

  .،نقلا عن لامیة كتو08،ص2001اع الفني،مصر،الإشع
للترقیة العقاریة في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم القانونیة،تخصص  القانوني النظامیزید عربي باي، - 3

  .،نقلا عن لامیة كتو76،ص2001القانون العقاري،كلیة الحقوق،جامعة الحاج لخضر،باتنة،
المحدد القواعد نشاط الترقیة العقاریة،مذكرة لنیل شهادة  04- 11عقد البیع على التصامیم في إطار القانون رقم  لامیة كتو،- 4

-02- 06في القانون،فرع قانون العقود،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،الجزائر،الماجیستر 
  .34،ص2013
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مة من الثمن المبیع تحدد الذي یلتزم بأن یدفع للبائع أثناء التشیید دفعات مخصو للمشتري،
   )1(."أجال دفعها بالاتفاققیمتها وطریقة و 

في تعریفهم لعقد البیع  ركزواالقانون  شراحبأن مجمل  یتضح من خلال هذه التعریفات،  
على التصامیم على الالتزامات الموضوعة على عاتق كل من البائع والمشتري،وكذا ضمانات 

  .تسلیم العقار للمشتري

  لعقد البیع على التصامیم التعریف التشریعي:الفرع الثاني

واعتبره من العقود بیع العقار على التصامیم،صیغة لقد كان المشرع الفرنسي أول من أقر 
،أي بیع العقار في  vent d’immeuble à construire،إذ اصطلح علیه تسمیة )2( المسماة

تعریف بموجب القانون البناء و السكن من خلال نص المادة  له ،الذي أورد )3(طور الإنشاء 
عقار  بنشیدهذلك البیع الذي بموجبه یلتزم البائع :"یلي الفقرة الأولى التي تنص على ما 216

من خلال نص  ده معرفا كذلك في القانون المدنيكما نج)4(". خلال الأجل المحدد في العقد
بیع العقار المقرر بناؤه هو الذي یلتزم بموجبه البائع ببناء أو :"على أنه 1-1601المادة 

  )5( ."اقامة عقار خلال مدة یحددها العقد

ئر للتشریع الجزائري،فإنه وبالرجوع إلى أول قانون منظم للترقیة العقاریة في الجزا بالنسبةأما 
،أن المشرع لم یعرف عقد البیع على التصامیم تاركا الأمر یظهر من خلاله 03-93أي قانون 

                                                             
ري وجزاء الإخلال بها في عقد البیع على التصامیم،أعمال الملتقى الوطني حول الترقیة التزامات المرقي العقا.علال قاشي  -1

  .4،ص2012فیفري  28و  27العقاریة،واقع وأفاق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر،یومي 
في الجزائر،مجلة الأفاق  lppالتساهمي عقد البیع على الشقة نموذج السكن الترقوي بن شعاعة عمر، مریم حلوا،- 2

  .80،ص 2016للعلوم،العدد الأول،جامعة الجلفة،الجزائر،
،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر،شعبة الحقوق والعلوم 04-11عقد البیع على التصامیم في ظل القانون علي بن علي،- 3

  .14،ص  2016-2015،الجزائر،امحمد بوقرة،بومرداسالسیاسیة،تخصص عقود ومسؤولیة،كلیة الحقوق،جامعة 
سهام مسكر،بیع العقار بناء على التصامیم في الترقیة العقاریة،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر،تخصص قانون عقاري  - 4

  .،نقلا عن عیسى سالمي39،،ص،2007وزراعي،كلیة الحقوق،جامعة دحلب،البلیدة الجزائر،
  .14علي بن علي،المرجع السابق،ص - 5
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ریف هي من اختصاص الفقهاء،ولیس باعتبار أن وضع التعاللفقه وهذا لا یعتبر نقص من قبله،
  .هذا الأخیر هي وضع الأحكام المشرع فمهمته

عقد السالف الذكر،عرف المشرع  04-11دور القانون إلا أنه وبالرغم من ذلك فإنه مع ص
عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤه أو :"البیع على التصامیم كأتي

لبنایات من یل حقوق الأرض وملكیة اهو العقد الذي یتضمن ویكرس تحو ,في طور البناء
مع تقدیم الأشغال،وفي المقابل یلتزم المكتتب  موازاةطرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب 

".بتسدید السعر كلما تقدم الإنجاز  

یظهر من خلال هذا التعریف،بأن المشرع عرف عقد البیع على التصامیم من حیث  أثاره إذ 
العقاري،والذي یتمثل في تحویل حقوق الأرض نجده بیّن الالتزامات التي تقع على عاتق المرقي 

یؤخذ على هذا التعریف أنه  وملكیة البنایات للمكتتب،الذي یلتزم هو الأخر بدفع ثمن العقار؛ما
جاء موافقا لتعریف عقد البیع الوارد في القانون المدني ،حیث عرفه المشرع هو كذلك مركزا 
تريعلى أثاره،ومبینا التزامات كل من البائع والمش التي  .ج.م.ق.من 351وهذا ما تأكده المادة  

البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا :"یلي تنص على ما
."مالیا أخر في مقابل ثمن نقدي  

وعلیه یظهر أن المشرع،لم یوفق إلى حد كبیر في تعریفه لعقد البیع على التصامیم یظهر 
الموضوعة على عاتق المرقي العقاري بما فیها  الالتزاماتذلك من خلال،عدم تبیانه لجمیع 

بالمطابقة البناء  الالتزامالضمانات التي تكفل الحمایة،لمقتني العقار على التصامیم والمتمثلة في 
و إنما ركز على  بإقامة البناء المتفق علیه خلال المدة المحددة والالتزاملمواصفات المطلوبة،ل

  . نقل الملكیة العقار المبیع وحقوق الأرض فقط
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  المطلب الثاني

  خصائص عقد البیع على التصامیم

یتمیز من خلال التعاریف الفقهیة والقانونیة لعقد البیع على التصامیم،یظهر أن هذا العقد 
 لارتباطه،وخصائص نظرا )الفرع الأول(بجملة من الخصائص،المستخلصة من القواعد العامة

  .)الفرع الثاني(بقواعد الترقیة العقاریة 

  خصائص عقد البیع على التصامیم طبقا للقواعد العامة: الفرع الأول

  :یشترك عقد البیع على التصامیم مع عقد البیع العادي في الخصائص التالیة

 خاص به في القانون تنظیماالعقد المسمى هو العقد الذي وضع له المشرع :عقد مسمى_أولا
ذا كان عقد )2( .،وأحكام تنظمه خاص به اسم بإعطائهومیزه عن غیره من العقد وذلك ، )1( ،وإ

خاصا ونظمه بأحكامه خاصة في قانون الترقیة  بیع العقار على التصامیم أعطاه المشرع إسما
  )3(. العقاریة فهو بذلك من العقود المسماة

عقد البیع بصفة عامة                    تعتبر هذه الخاصیة أهم خاصیة یتمتع بها:عقد ناقل للملكیة-ثانیا
وعقد البیع على التصامیم بصفة خاصة،وهذا یرجع لطبیعة البیع بحیث لا یكون بیع دون نشؤء 

م المكتتب بقوة القانون وبالمقابل یلتز  ،وعقد البیع على التصامیم عقد ناقلا للملكیةالالتزامهذا 
  )4(.  بدفع الثمن

                                                             
  .27،ص2013یش،الوجیز في مصادر الالتزام العقد و الإرادة المنفردة،دار هومه،الطبعة الأولى،الجزائر،زكریا سرا- 1
محمد صبري السعدي،شرح القانون المدني الجزائري النظریة العامة للالتزامات العقد و الإرادة المنفردة،الطبعة الثانیة،دار - 2

  .51الهدى،الجزائر،ص 
  .38السابق،صلامیة كتو،المرجع - 3
العقود التي ترد على الملكیة،المجلد الجزء الرابع، عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،- 4

  .23،ص 2005،الطبعة الثالثة،منشورات الحلبي الحقوقیة،الأول،البیع و المقایضة 
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یتمیز عقد البیع على التصامیم على أنه عقد ملزم لجانبین،اذا :عقد ملزم لجانبین- ثالثا
یرتب التزامات متقابلة في ذمة الأطراف المتعاقدة،بحیث یصبح كل واحد منهما دائن ومدین في 

یلتزم المكتتب في عقد البیع على التصامیم بدفع الثمن وتسلم العقار مقابل التزام .)1(الوقت  نفس
 )2( .العقار وفقا للمواصفات المطلوبة ملكیة وتسلیمالمرقي العقاري بنقل ال

لأن كل من طرفیه یعلم أو یستطیع،أن یعلم وقت :كمبدأ أصلي عقد محدد القیمة- رابعا
لع المكتتب على العقار محل الإنجاز،من  ،)3(العقد قیمة لالتزام الذي یعود له من العقد  فیطّ

خلال التصمیم الهندسي المبرمج ویلتزم المرقي العقاري بالإنجاز خلال المدة المتفق علیها،طبقا 
 )4(. للتصامیم و المواصفات المطلوبة

أن العقد  الاعتباربالرغم من أن الشكلیة لا تعتبر ركن في العقد،وهذا :عقد شكلي-خامسا
على البیع والثمن وشروط  وباتفاقهما,ینعقد بمجرد تراضي عاقدیه احداهما بالبیع والأخر بالشراء

، إلا أنه اذا كان محل العقد ینصب على عقار،في هذه الحالة تكون الشكلیة )5(العقد الأخرى 
 .ج.م.قن م 1مكرر 324مادة ركن أساسي وجوهري لابد من توافره لانعقاد البیع،حیث تنص ال

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب تحت :"یلي على ما
مادام أن و،..."طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة

استكمال الإجراءات  لانعقادهالبیع على التصامیم محله عقار في طور الإنجاز یستوجب د عق
  )6(. ا الشكلیة لینعقد صحیح

                                                             
دة المنفردة،المرجع السابق،ص العامة للالتزامات،العقد و الإرا محمد الصبري السعدي،شرح القانون المدني الجزائري،النظریة- 1

60.  
  .39لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 2
،ص 2012محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني،عقد البیع والمقایضة،الطبعة الأولى،دار الهدى،الجزائر،- 3

30.  
  .39لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 4
  . 13ن،المرجع السابق،ص نسیمة بوجنا- 5
یتم إعداد عقد البیع على التصامیم في الشكل الرسمي :"التي تنص على مایلي  04-11من القانون  34را جع المادة - 6

  ".ویخضع لشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل والإشهار ویخص في نفس الوقت البناء والأرضیة التي شید  علیها البناء
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الأصل أن عقد البیع طبقا للقواعد عقد فوریا،تنفذ الالتزامات بمجرد :عقد زمني-سادسا
انعقاد العقد،أما عقد البیع على التصامیم یعد الزمن عنصرا جوهریا في تنفیذه،اذ یستلزم على 

جل المحدد في العقد،كما أن الثمن محدد وقت المرقي العقاري اتمام الإنجاز المشروع خلال الأ
،ویمكن مراجعته بعد فترة من الزمن لذلك یعد الزمن في هذا النوع من العقود عنصرا الانعقاد

  )1(. جوهریا من خلاله یتم تحدید ثمن العقار

  خصائص عقد البیع على التصامیم المرتبطة بالترقیة العقاریة:الفرع الثاني 

عقد البیع على التصامیم تقنیة من تقنیات الترقیة العقاریة،یظهر من خلالها بأن  باعتبار
  :هذا العقد یتمیز بخصائص مستخلصة من قواعد الترقیة العقاریة و تتمثل في

وقت التعاقد إلا أنه قابل :عقد البیع على التصامیم یرد على عقار غیر موجود- أولا
وهذا ما  ،)2(على التصامیم لا یوجد أثناء إبرام العقد  للوجود في المستقبل،أي محل عقد البیع

و هذا المبدأ یجد أساسه في القواعد العامة،من .)3(من قانون الترقیة العقاریة  28تأكده المادة 
 شیأ الالتزامیجوز أن یكون محل :"نجدها تنص على أنه ،اذا.ج.م.من ق 92ل نص المادة خلا

  ."ومحققا مستقبلا 

أنه یجوز التعامل في الأشیاء المستقبلیة بشرط أن تكون محققة فمن هنا نقول 
 )4(. الوجود،ومن بین الأشیاء المستقبلیة نجد مسكن لم یبدأ البناء فیه بعد

                                                             
ظام القانوني لعقد بیع العقار على التصامیم في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر،تخصص الن داني حمداني،- 1

-06-30عقود ومسؤولیة،قسم القانون الخاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أكلي محند أولحاج،البویرة،الجزائر،
  .10،ص 2013

،ضمانات المشتري في عقد البیع بناء على التصامیم،الملتقى الوطني حول اشكالات العقار الحضري و أثرها بلجراف سامیة- 2
- فیفري 18-17على التنمیة في الجزائر،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة،الجزائر،یومي 

  .572،ص 2013
  .سالف الذكرال 04-11من القانون  28 راجع المادة - 3
 2001الجامعیة،الجزائر،خلبل أحمد حسن قدادة،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري،الجزء الرابع،دیوان المطبوعات - 4

  .78،ص 
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حمى المشرع الجزائري مقتني العقار على  :خاصةبحمایة إحاطة المشتري - ثانیا
التصامیم بشكل خاص،یظهر من خلال الضمانات التي فرضها على المرقي العقاري والمتمثلة 

 ،ضمان حسن الإنجاز،ضمان اتمام البناء ومطابقته للمواصفات )1(في الضمان العشري 
،قبل )2(الة المتبادلة المطلوبة،إضافة إلى مبلغ الكفالة المدفوع لدى صندوق الضمان والكف
من خلال نص المادة  الشروع في عملیة الإنجاز،وهذا ما أقره المشرع في قانون الترقیة العقاریة

و عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤه أ:"یلي التي تنص على ما 28
  ..."في طور البناء

المكتتب في عقد البیع على التصامیم بدفع یلتزم   :تسهیل دفع الثمن على المشتري- ثالثا
سهل المشرع . ثمن العقار المقرر بناؤه،وهذا الالتزام یقابله التزام المرقي العقاري بنقل الملكیة

على المكتتب مهمة دفع الثمن،اذ یدفع في شكل أقساط حسب تطور الأشغال،وعلیه تكون 
 .عندما یقوم المرقي العقاري بتسلیم البنایةالدفعة الأولى على الحساب،أما الدفعة الأخیرة تكون 

)3(  

رغم أن عقد البیع على التصامیم  :المنع من التصرف في العقار محل الإنجاز- رابعا
یثبت ملكیة المكتتب للعقار،إلا أن هذه الملكیة لا تخول حق التصرف في العقار إلا بعد تسدید 

  )4(. كافة الأقساط ویشهر محضر التسلیم لیتم بموجبه رفع القید على التصرف

ز العقار أو خول المشرع الجزائري مهمة انجا :تمتع البائع بصفة المرقي العقاري-خامسا
البنایة إلى المرقي العقاري،الذي یلتزم بعملیة الانجاز وبعد اتمامها یلتزم بنقل الملكیة للمستفید 

                                                             
سنوات من تهدم كلي أو  10یضمن كل من المهندس المعماري والمقاول متضامنین ما یحدث خلال :"المسؤولیة العشریة- 1

سنوات من  10باني ولو كان الهدم ناشئا عن عیب یترتب علیها تهدید متانة البناء وسلامته وتبدأ مدة جزئي فیما شیداه من م
  .84مریم حلوا المرجع السابق،ص."وقت تسلم العمل نهائیا أي التسلیم الفعلي للعقار

السكن،ویتمتع عبارة عن مؤسسة عمومیة یمارس مهامه تحت وصایا الوزیر المكلف ب:"صندوق الضمان و الكفالة- 2
سعدیة قني،مداخلة بعنوان دور صندوق ."بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي له طابع تعاوني ولا یسعى لتحقیق الربح

الضمان والكفالة المتبادلة في ضمان تمویل نشاط الترقیة العقاریة،الملتقى الوطني حول اشكالات العقار الحضري وأثرها على 
     18و  17م الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر ،بسكرة،الجزائر،یومي  التنمیة في الجزائر،قس

  .116،117،ص  2013فیفري 
  .07علال قاشي،المرجع السابق،ص - 3
  .45لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 4
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التي جاء  29السالف الذكر بمقتضى المادة  04-11وتسلیمه إیاه وهذا ما أقره القانون 
أو في طور لایمكن إبرام عقد بیع على التصامیم وعقد حفظ الحق لعقار مقرر بناؤه :"فیها

  ..."البناء إلا من طرف المرقي العقاري

  الثالث المطلب

  تمیز عقد البیع على التصامیم عن غیره من العقود المشابهة

یختلف عقد البیع على التصامیم عن غیره من العقود،وهذا یرجع لطبیعة الخاصة التي 
 من جهة،ومن جهة أخرى حداثة هذا النوع من العقود التي تثیر اللبس والغموض لهذا یتمیز بها

الموجودة بین هذا العقد،وعقد بیع الأشیاء المستقبلیة وعقد حفظ  الاختلافلابد من تحدید أوجه 
  ).الفرع الثاني(،مع الوعد بالبیعوعقد البیع بالتقسیط،وعقد البیع الإیجاري،)الفرع الأول(الحق

  تمیزه عقد بیع الأشیاء المستقبلیة و عقد حفظ الحق: الفرع الأول

یظهر عقد البیع على التصامیم عقد بیع الشيء مستقبلي،إلا أنه في الحقیقة هناك 
و تحدید كذلك الاختلاف الموجود بین عقد البیع على ،)أولا(اختلافات بینهما لابد من تبیانه

الأخیر اعتباره المشرع الجزائري تقنیة من تقنیات التصامیم وعقد حفظ الحق،خاصة وأن هذا 
  .)ثانیا(الترقیة العقاریة إلا جانب عقد البیع على التصامیم

  تمیز عقد البیع على التصامیم عن عقد بیع الأشیاء المستقبلیة:أولا

،قاعدة جواز  التعامل في  .ج.م.ق.من 92ل نص المادة كرس المشرع الجزائري من خلا
بلیة،بشرط أن تكون محققة،واستثنى التعامل في تركة إنسان وهو على قید الحیاة الأشیاء المستق

  .الآدابولو برضاه،وهذا یرجع لكون هذا التعامل مخالف لحسن 

وبما أن عقد البیع على التصامیم هو بیع معاینة على مخطط،فإنه یدخل ضمن الأشیاء 
دون وجودها على الأرض الواقع،فهو المستقبلیة باعتباره بیع بناءات على مخططات وتصامیم 

  .یختلف عن بقیة البیوع المستقبلیة الأخرى
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ملكیتها بمجرد  تتنقلحیث نجد أن الملكیة في البیوع المستقبلیة التي لم یتم صنعها لا 
، بینما في عقد البیع على التصامیم تنتقل الملكیة )1(انعقاد عقد البیع لأن الشيء غیر موجود 

موجودة وبالتالي تنتقل  التشدیدمن كونها غیر موجودة وذلك كون الأرض محل للمكتتب بالرغم 
 )2(. الملكیة بعد شهره

كما أن عقد البیع على التصامیم نجده یرد على العقارات فقط في حین،یرد عقد البیع  
البیع بالإضافة إلى تمیّز الأحكام المنظمة لعقد .الأشیاء المستقبلیة على العقارات والمنقولات معا

على التصامیم بأنها تكفل حمایة المكتتب من المجازفات،عكس المشتري العادي في عقد البیع 
إلا ذلك أن المركز القانوني لمقتني  والحظ،وظف بالاحتمالالشيء المستقبلي الذي یبقى مهددا 

في  العقار على التصامیم قویا بفضل الأحكام الصارمة التي تنظم هذا العقد،فهو لا یجازف لا
  )3(. مقدار البیع ولا في وجود المبیع نفسه

  تمیز عقد البیع على التصامیم عن عقد حفظ الحق: ثانیا

 04-11من القانون  27عرف المشرع الجزائري عقد حفظ الحق من خلال نص المادة 
عقد حفظ الحق هو العقد الذي یلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسلیم :"السالف الذكر على أنه

العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء لصاحب حفظ الحق فور إنهائه،مقابل تسبیق یدفعه 
  .هذا الأخیر

هذا  باسمیودع مبلغ التسبیق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح 
من هذا  56رقیة العقاریة المنصوص علیها في المادة الأخیر لدى هیئة ضمان عملیات الت

  ".القانون

                                                             
  .113خلیل أحمد حسن قدادة،المرجع السابق،ص - 1
،مذكرة لنیل شهادة 04- 11قیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانون رقم حیاة أومحمد،النظام القانوني للتر  - 2

-02-26الماجیستر في القانون،فرع قانون العقود،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،الجزائر،
  .56،ص 2015

  .49لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 3
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یعتبر عقد حفظ الحق تقنیة من تقنیات الترقیة العقاریة إلى جانب عقد البیع على 
 التصامیم التي اعتمد علیها المشرع الجزائري لحل أزمة السكن ،فكلاهما یبرمان من طرف

المادة  باستقراءو في طور الإنجاز،إلا أنه المرقي العقاري ویردان على عقار مقرر بناؤه أ
المذكورة اعلاه،یظهر الفرق الموجود بین عقد حفظ الحق وبین عقد البیع على التصامیم من 
حیث أن الأول هو عقد غیر مكتوب وغیر ناقل للملكیة،اذ یرتب على طرفیه التزامات 

  )1( . للإجرات الشكلیة شخصیة،أما عقد البیع على التصامیم هو عقد ناقل للملكیة،ویخضع

  تمیزه عن عقد البیع بالتقسیط و عقد البیع الإیجاري:الفرع الثاني

كما یختلف عن عقد البیع ،)أولا(یختلف عقد البیع على التصامیم عن عقد البیع بالتقسیط 
  ).ثالثا(والوعد بالبیع،)ثانیا(الإیجاري

  تمیز عقد البیع على التصامیم عن عقد البیع بالتقسیط :أولا

یعد البیع بالتقسیط بیع یعجل فیه البیع،ویؤجل الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة 
الفقرة الثانیة  363المادة  ونص المشرع الجزائري على عقد البیع بالتقسیط في.)2(وأجال معلومة 

خلالها أن هذا العقد یتم بتقسیط الثمن على عدة أجال ،الذي یستخلص من )3( .ج.م.من ق
على أن لا تنتقل إلیه الملكیة إلا بعد أن یوفي جمیع ,المبیع إلى المشتري من وقت البیع وتسلیم
 الانعقادكما یتمكن البائع من الحصول على مقابل انتفاع المشتري بالمبیع من وقت , الثمن
  )4(. البیع

مع البیع على التصامیم من حیث أنه كلیهما یتم فیه دفع الثمن یتشابه البیع بالتقسیط  
یتم انتقال  على شكل أقساط،ویختلف من حیث مسألة انتقال الملكیة ففي البیع بالتقسیط لا

                                                             
  .82مریم حلوا،المرجع السابق،ص - 1
حسن السید حامد خطاب،بیع التقسیط وتطبیقاته المعاصرة،دراسة فقهیة مقارنة،مجلة مركز الخدمة والاستشارات البحثیة،كلیة - 2

  .07،جامعة المنوفیة،ص2006الأداب،العدد الصادر في یولیو 
  .راجع المادة من القانون المدني- 3
  .32-31علي بن علي،المرجع السابق،ص - 4
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ملكیة المبیع إلى المشتري،إلا بعد سداد جمیع الأقساط المكونة لمجموع الثمن ،أما بالنسبة لبیع 
  )1(. الملكیة منذ شهر العقد مع الحیازة الفعلیة للبنایةالعقار على التصامیم تنتقل 

بالإضافة إلى أن عقد البیع بالتقسیط یرد على عقار أو منقول،بینما عقد البیع على  
  .التصامیم یكون محله عقار فقط

  تمیز عقد البیع على التصامیم عن عقد البیع الإیجاري: ثانیا

یعرف البیع الإیجاري بأنه اتفاق بین المؤجر والمستأجر،یلتزم الأول بمقتضاه بأن یسلم 
،خلال مدة معینة مقابل أجرة تدفع بطریقة دوریة مع تعهد  به للانتفاعللثاني الشيء محل العقد 

المؤجر بأن ینقل ملكیة الشيء المؤجر إلا المستأجر،بطریقة تلقائیة اذ أوفى بعدد معین من 
من المرسوم التنفیذي رقم  7،كما عرفه المشرع بمقتضى المادة )2(ات الأجرة إلى المؤجر دفع
 التسییرهو ذلك العقد الذي یلتزم بموجبه دیوان الترقیة و :"والتي تنص على )3( 97-35

المالك المؤجر أن یحول ملكا عقاریا ذا استعمال سكني لأي مشتري اثر فترة  باعتبارهالعقاري 
من المرسوم رقم  2كما عرفه بموجب المادة  ".مشترك حسب شروط هذا المرسوم فاقبات تحدید

البیع بالإیجار هو الصیغة التي تسمح بالحصول على مسكن بعد :"التي تنص )4(105  -01
من خلال هذه ." إقرار شرائه بملكیة تامة بعد انقضاء مدة الإیجار المحدد في اطار مكتوب

البیع الإیجاري یختلف عن عقد البیع على التصامیم ویظهر من التعاریف یتضح أن عقد 
  :خلال

                                                             
  . 48،المرجع السابق،ص لامیة كتو- 1
،ص 2014عمرسبیل جعفر حاجي،ضمانات عقد بیع المباني قید الإنشاء،دراسة مقارنة،الطبعة الأولى،دار وائل،عمان، - 2

198.  
یجار المساكن والمحلات ذات  ،المتعلق1997-01-24المؤرخ في  35- 97مرسوم تنفیذي رقم - 3 بالبیع بالإیجار وإ

  .1997- 01- 15،الصادرة بتاریخ 07.ع.ر.الاستعمال التجاري والمهني والمتابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري،ج
المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في  2001-04-23المؤرخ في  105-01المرسوم التنفیذي رقم - 4

  .2001-04-29الصادر بتاریخ  25.ع.ر.ر البیع بالإیجار وكیفیات ذلك جإطا
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أن عقد البیع على التصامیم هو عقد یقع على البیع فقط،في حین عقد البیع بالإیجار -
  )1(. ذو طبیعة مزدوجة بحیث یجمع بین البیع والإیجار

،إلا بعد الوفاء عقد البیع بالإیجار لا تنتقل ملكیة العقار فیه إلى المستأجر المشتري-
بجمیع الأقساط بخلاف عقد البیع على التصامیم،الذي تنتقل الملكیة بمجرد شهره مع الحیازة 

  )2(. للبنایة الفعلیة 

،إلا بعد إتمام إنجاز البنایة وتسلیمها والانتفاععقد البیع على التصامیم لا تتم فیه الحیازة -
  )3(. بالعقار بمجرد إبرام العقد والانتفاعیازة للمكتتب،بینما في عقد البیع بالإیجار تكون الح

  تمیز عقد البیع على التصامیم عن الوعد بالبیع:ثالثا

على جمیع المسائل الجوهریة لمحل  لإنعقاد الوعد بالبیع الإتفاق.ج.م.من ق 71تشترط المادة 
العقد المراد إبرامه،والمدة التي یجب إبرامها فیه،وعلى ضوء هذا النص عـرف الوعد بالبیع على 

أنه عقد یلتزم بمقتضاه شخص وهو الواعد،بأن یبیع عقاره إلى شخص أخر وهو الموعود إذا 
  )4(. رغب في شرائه خلال مدة معینة

ىء حقوقا ووجبات على ى الكلمة،ینعقد مثله مثل العقد النهائي تماما ینشفالواعد بالبیع یعد بمعن
إلا أنه یتمیز هذا الأخیر من حیث محله المتمثل في إلتزام أحد المتعاقدین أو  قدین،االمتع

 )5(. كلیهما بإبرام عقد نهائي في المستقبل ویعتبر حینئذ الوعد بالتعاقد مرحلة تتقدم العقد النهائي

سبق ذكره بالخصوص الوعد بالبیع یظهر الفرق بینه وبین عقد البیع على التصامیم  مابعد كل  
مه التزامات على عاتق المرقي العقاري والمكتتب أهمها نقل الذي هو عقد تام ینشىء فور إبرا

ینشىء مثل هذه الالتزامات  الملكیة وتسلیم المبیع وضماناته،على خلاف الوعد بالبیع الذي لا
                                                             

  . 36علي بن علي،المرجع السابق،ص  - 1
  .علي بن علي،المرجع و الموضع نفسهما- 2
  .51لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 3
  .36،ص2001محمد حسنین،عقد البیع في القانون الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،- 4
  .134،ص2008الإلتزامات النظریة العامة للعقد،طبعة منقحة ومعدلة،موفم للنشر،الجزائر، علي فیلالي،- 5
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لى إلزام الواعد بأن یعقد عقد البیع اذا طلب الطرف الأخر ذلك منه،في المدة بل یقتصر ع
 )1(. المحددة وهو لا یرقى إلى العقد التام بل یعد الوعد بالتعاقد مرحلة تتقدم على العقد النهائي

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .29علي بن علي،المرجع السابق،ص- 1
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  المبحث الثاني

  تكوین عقد البیع على التصامیم

البیع على التصامیم،واختلافه عن عقد البیع العادي نظرا للخصوصیة التي یتمیز بها عقد 
المشرع بتسمیات  لعامة سواء من حیث أطرفه،بحیث خصهمع خروجه عن القواعد ا

،مع اشتراطه على ضرورة توافره على الأركان العامة المعروفة في القواعد )المطلب الأول(مغایرة
،بالإضافة إلى )المطلب الثاني(الخصوصیةیمنع من كونها تتمتع بنوع من  العامة،ولكن هذا لا

  ).المطلب الثالث(الأركان الخاصة التي اشترطتها القواعد الخاصة

  المطلب الأول

  أطراف عقد البیع على التصامیم

نجد المشرع الجزائري،قد خص أطراف عقد البیع على  04-11بالرجوع لأحكام القانون 
،كما وصف المشتري )الفرع الأول(ي العقاريالتصامیم بتسمیات مختلفة فوصف البائع بالمرق

  ).الفرع الثاني(بالمقتني أحینا،وبالمكتتب أحینا أخرى

  المرقي العقاري:الفرع الأول

من القانون المذكور  3عرف المشرع الجزائري المرقي العقاري من خلال نص المادة 
أو معنوي یبادر  یعد مرقیا عقاریا في مفهوم هذا القانون كل شخص طبیعي:"أعلاه على أنه

بعملیات بناء مشاریع جدیدة أو ترمیم أو إعادة تأهیل أو تجدید أو إعادة هیكلة أو تدعیم 
  ".بنایات تتطلب أحد هذه التدخلات أو هیئة وتأهیل الشیكات قصد بیعها أو تأجیرها

یتضح من هذا النص أن المشرع وسع في تعریف المرقي العقاري،ویظهر ذلك من خلال 
  .أعلاه المذكورالنشاطات والمهامات التي كلفه بالقیام بها والمحددة في النص 
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كما یظهر أن المشرع خص البائع،والمعروف بالمرقي العقاري في عقد البیع على 
،ذ نجده لا یسمح لأي ,م البائع في عقد البیع العاديالتصامیم بأحكام متمیزة عن تلك التي تحك

 ،)1(شخص بإبرام مثل هذه العقود،إلا إذا كان مرقیا عقاریا،تتوافر فیه الشروط المحددة قانونا 
وهذه المیزة كرسها المشرع لحمایة مقتني العقار في هذا النوع من العقود،من كل أشكال التعسف 

  )2( .والانحرافات

س اشترط توافر جملة من الشروط في الشخص حتى یكتسب صفة وعلى هذا الأسا
صفة  لاكتسابالمرقي العقاري،بعضها منظم في إطار القواعد العامة كما هو الحال بالنسبة 

 بالاعتماد،وهي الشروط المتعلقة 04-11التاجر،والبعض الأخر مستجدة من القانون 
  .قانون الترقیة العقاریة الفقرة الأولى من 4أقرته المادة  والتسجیل،وهذا ما

  الشروط القانونیة لممارسة مهنة المرقي العقاري:أولا

وضع المشرع لاسیما في العقاریة، بسبب المشاكل الكبیرة التي عرفتها قطاع الترقیة 
وتحدید مهنة المرقي العقاري  لضبطالمتعلق بالنشاط الترقیة العقاریة عدة شروط  04-11قانون

  :وتتمثل في

الذي عهد إنجاز عملیات الترقیة  )3( 07-86خلافا لقانون رقم : صفة التاجر إكتساب-1
العقاریة لكل من الجماعات المحلیة،والمؤسسات والهیئات العمومیة،أو الخواص القائمون بالبناء 
الذاتي،أو الأشخاص الطبیعیون أو المعنویین الخاضعین للقانون الخاص،خول كل من المرسوم 

طبیعي،أو  شخصممارسة النشاطات العقاریة لكل  04-11،وكذا القانون 03-93التشریعي رقم

                                                             
  .السالف الذكر 04- 11من قانون  29راجع المادة - 1
  .62لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 2
  .1986- 03-05،مؤرخة في 10.ع.ر.،المتعلق بالترقیة العقاریة،ج1986- 03- 04المؤرخ في  07-86القانون رقم - 3
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معنوي یتمتع بالأهلیة القانونیة للقیام بالأعمال التجاریة،ویرخص للمرقین العقاریین المعتمدین 
  )1( .والمسجلین في السجل التجاري ،بالمبادرة بالمشاریع العقاریة

المرقي العقاري تاجرا،یتطلب أن تتوافر فیه الشروط القانونیة المتطلبة لمزاولة  وباعتبار
المرقي العقاري لممارسة العمل التجاري  یؤهلالتجارة والمتمثلة في الأهلیة التجاریة،بمعنى حتى 

 لما ورد استثناءا،ولكن )2(یحجر علیه  ،وأن یتمتع بقواه العقلیة،وأن لا سنة19 لابد من أن یبلغ 
نجد بأن یجوز للقاصر المرشد ذكرا أو أنثى البالغ من العمر . ج.م.قمن  40في نص المادة 

سنة كاملة أن یمارس التجارة،متى حصل على إذن بذلك إما من أبیه أو أمه أو قرار من  18
،وهذا في حالة ما إذا كان المرقي العقاري )3(مجلس العائلة مصادق علیه من قبل المحكمة 

ا،أما إذا كان شخصا معنویا فإنه یكون أهلا لممارسة الأعمال التجاریة بمجرد شخصا طبیعی
،كما یشترط على  ثبوت الشخصیة القانونیة له،وتبدأ هذه الأهلیة بتاریخ صدور قرار إنشأه

  )5( .،ومسك الدفاتر التجاریة)4(التاجر أن یقید في السجل التجاري 

  الاعتمادالتسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین والحصول على :2

یمكن أیا كان أن  یكفي اكتساب صفة التاجر للقیام بنشاط الترقیة العقاریة،بحیث لا لا
اصلا على اعتماد مسجلا في لم یكن ح یمارس هذا النشاط ما یدعي صفة المرقي العقاري،أو

  .الوطني للمرقین العقارینالجدول 

  

                                                             
جیجیقة سعیداني لوناسي،مداخلة بعنوان المركز القانوني للمرقي العقاري في القانون الجزائري،أعمال الملتقى الوطني حول - 1

 2012فیفري  28و  27زائر،یومي  الترقیة العقاریة واقع وأفاق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،الج
  .502،ص 

  .من القانون المدني 40راجع المادة - 2
  .یتضمن القانون التجاري المعدل ومتمم 1975سبتمبر 26مؤرخ في  59-75من أمر رقم  05راجع المادة - 3
فیها البیانات  هو عبارة عن دفتر تخصص فیه لكل تاجر شخصا طبیعیا أو معنویا كان صفحة یدون:السجل التجاري - 4

شراف الدولة عبد القادر بفقیرات،مبادئ القانون التجاري الأعمال ."الخاصة بهؤلاء الأشخاص ونشاطاتهم التجاریة تحت رقابة وإ
  55،ص 2011التجاریة نظریة التاجر،المحل التجاري،الشركات التجاریة،دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون ،الجزائر،

  .  62السابق،ص لامیة كتو،المرجع - 5
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  الاعتمادالحصول على :أ

السالف الذكر،نجدها تنص  04-11من القانون  04بالرجوع لأحكام نص المادة 
یرخص للمرقین العقاریین المعتمدین والمسجلین في السجل التجاري بالمبادرة :"على

یمارس هذا النشاط  بالمشاریع العقاریة،ولا یمكن لأي كان أن یدعي صفة المرقي العقاري أو
  ..."اعتمادلم یكن حاصلا على  ما

،ویعد شرط مهم الاعتمادمن خلال هذا النص یتضح أن حصول المرقي العقاري على 
وأساسي لمزاولة النشاطات المتعلقة بالترقیة العقاریة،ولقد حرص المشرع على استیفاء كل 

، وشروط )1(شخص یرغب في مزاولة هذه المهنة على ضرورة الحصول علیه وفقا لكیفیات 
،فیتوقف الحصول على )2( 84-12،وكذا المرسوم التنفیذي رقم 04-11التي حددها القانون 

على تمتع المرقي العقاري بكامل حقوقه المدنیة،أما عن اجراءات الحصول على  الاعتمادهذا 
 الاعتمادیمكن للمرقي العقاري التنازل عن  ،لكن لاتنظیميفهي محددة بموجب نص  الاعتماد

،كما یؤدي كل تغیر في الشكل والتسمیة وعنوان الشراكة خلال نشاطه،وكذا تغیر حویلیة تأو 
بحكم القانون،ویفرض ضرورة تحدیدها حسب الشروط والأشكال  الاعتمادالمسیر إلى بطلان 

لعقوبات محددة في القانون أن  تعرضواالمطلوبة للحصول علیها،ولا یمكن للأشخاص الذین 
  )3( .نیكونوا مرقین عقاری

  التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقارین:ب

التي فرضها المشرع الجزائري من خلال  الاعتمادبالإضافة إلى اجراءات الحصول على 
،هناك بعض الإجراءات الأخرى المكملة لهذه العملیة،والمتمثلة أساسا في 04-11القانون 

                                                             
مهدي شعوة،تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع الجزائري،رسالة دكتورة في القانون - 1

-2014الخاص،تخصص قانون عقاري،فرع قانون التهیئة والتعمیر،كلیة الحقوق،جامعة الأخوة متنوري،قسنطینة،الجزائر،
  .75،ص 2015

المحدد لكیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري  2012- 02-20المؤرخ في  84-12المرسوم التنفیذي رقم - 2
،معدل بموجب المرسوم التنفیذي 2012-02-26مؤرخة في  11.ع.ر.وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین،ج

  .2013- 03- 16مؤرخة في  13.ع.ر.،ج2013- 02-15المؤرخ في  96-13رقم 
  .22یداني لوناسي،المرجع السابق،ص جیجقة سع- 3
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من المرسوم التنفیذي  24تأكده المادة  ماالتسجیل في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین،وهذا 
المقیدین قانونا في السجل  الاعتمادیتم تسجیل حائزي :"...التي تنص على 84-12رقم 

التجاري في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین المفتوح لدى الوزیر المكلف بالسكن ویتوج 
  ."التسجیلالتسجیل في الجدول الوطني بتسلیم المرقي العقاري شهادة 

وبالتالي فإن شهادة التسجیل في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین تعتبر ترخیصا 
  )1( .لممارسة نشاط الترقیة العقاریة

من  28و27یترتب على التسجیل في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین طبقا للمادة 
التراخیص القانوني  عدة أثار هامة تتمثل في الحصول على 84-12المرسوم التنفیذي رقم 
المرقي العقاري لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة  وانسابالعقاري لمزاولة مهنة المرقي 

  )2( .والتعریف بالوضعیة المرقي العقاري

 یجب أن یكون المرقي العقاري من المحترفین و أن تكون له قدرات مالیة:ج

المتعلق بتنظیم نشاط الترقیة العقاریة شرط مهم،وأساسي  04-11لقد أضاف القانون 
من  12لنص المادة  فالبر جوعیتمثل في ضرورة أن یكون المرقي العقاري من المحترفین 

یجب أن یبادر بالمشاریع العقاریة المعدة للبیع أو :"القانون المذكور أعلاه التي تنص على أن
  ." یمتلكون المهارات في هذا المجال والقدرات المالیة الكافیةالإیجار،محترفون 

في أنظمة  بالاستثماریتضح من هذه المادة أنه یجب على المرقي العقاري،الذي یقوم 
الترقیة العقاریة  أن تكون في ذمته المالیة موسرة،وأن یكون من المحترفین في ممارسة هذا 

في مجال الهندسة المعماریة،أو البناء،أو النشاط أي ضرورة حصوله على شهادة علیا 
،أو المالیة،أو التجارة،أو أي مجال تقني أخر یسمح بالقائم بالنشاط المرقي الاقتصادالقانون،أو 

 .)3(العقاري وهذا كله من أجل حمایة مقتني العقار،وضمانا لتطور السوق العقاریة 

                                                             
  .81مهدي شعوة،المرجع السابق،ص - 1
  .مهدي شعوة،المرجع والموضع نفسهما- 2
  .  65لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 3
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  المكتتب: الفرع الثاني  

إن الطرف الثاني في العلاقة التعاقدیة في عقد البیع على التصامیم،بعد المرقي العقاري 
في  الاختلاف،وعلى الرغم من )1(هو المشتري الذي وصفه القانون بالمقتني أو المكتتب 

تلك التي  باستثناءالتسمیة إلا أن مجمل الأحكام التي تطبق علیه مستمدة من القواعد العامة،
  )2(. صوصیة عقد البیع على التصامیمتتوافق وخ

غیر أنه عرف  04- 11و لا في القانون ,في القانون المدني لم یعرف المشرع المكتتب لا
هو من یلتزم بدفع ف،المشتري ضمنیا من خلال النصوص القانونیة المنظمة للترقیة العقاریة

یكون مؤهلا قانونا الثمن،وحتى ینعقد البیع على التصامیم صحیحا یشترط في المكتتب أن 
،وأن یكون غیر )3(سنة في القانون  19لإبرام العقد أي تتوافر فیه الأهلیة الكاملة والمحددة ب 

 .محجور علیه لجنون أو سفه

  المطلب الثاني

  الأركان العامة في عقد البیع على التصامیم

صحیحا  لانعقادهینعقد عقد البیع على التصامیم كغیره من العقود اذ یستوجب توافر أركان 
  ).الثالث الفرع(،وركني السبب والشكلیة)الفرع الثاني(المحل،)الفرع الأول(والمتمثلة في التراضي

  التراضي في عقد البیع على التصامیم: الفرع الأول

التراضي هو أساس العقد وقوامه،فلا یقوم العقد إلا بتوافره اذ ینعقد العقد بمجرد أن یتبادل 
،أي یوجد ایجاب وقبول مطابق له ویستوي أن )4(الطرفان التعبیر عن ارادتهما المتطابقتین 

                                                             
السالف الذكر كما ذكر تسمیة المكتتب في العدید من المواد القانون  04-11من قانون  39تسمیة المقتني في المادة  ذكر- 1

  .28نفسه وعلى سبیل المثال نص المادة 
  .70لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 2
  .من القانون المدني 40راجع المادة  - 3
  .من القانون المدني 59راجع نص المادة - 4
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على جمیع العناصر الجوهریة  الاتفاقیصدر الایجاب من البائع أو المشتري،وینبغي أن یتم 
  )1(. على الشيء المبیع وكذا ثمنه الاتفاقع والمتمثلة في للبی

یتم التعاقد في عقد البیع على التصامیم،عن طریق الدعایة المرئیة المسموعة والمقرؤة  
) المتعاملین في الشركة العقاریة(،من قبل أصحاب مشاریع كبرىالاتصالوغیرها من وسائل 

یتم بناؤها خلال مدة معینة مع توضیح مساحة موجهة للأفراد لحجز وحدة سكنیة أو تجاریة،
 )2(. العقار والثمن وكیفیة التسدید

،غیر أن )3(صریحا أو ضمنیا  یمكن التعبیر عن الإرادة في العقود بصفة عامة إما تعبیرا
بل یجب , عقد البیع على التصامیم یخالف القواعد العامة في إمكانیة التعبیر عن الإرادة ضمنیا

أن یتم الأمر بشكل صریح اذ یصرح المرقي العقاري عن رغبته في بیع البنایة،كما یعلن 
مع ،ویشترط أن ینصب الرضا على جمیع المسائل الجوهریة،)4(المكتتب صراحة قبوله هذا البیع 

  .والاستغلالخلوه من عیوب الإرادة المتمثلة في الغلط،التدلیس،الإكراه 

  المحل في عقد البیع على التصامیم: الفرع الثاني

وطبقا  یقصد بالمحل العملیة القانونیة المراد تحقیقها تتضمن التزامات متقابلة لكلا الطرفین
التزام المشتري دفع الثمن وهذا ما ینطبق للقواعد العامة محل التزام البائع هو نقل الملكیة،ومحل 

  .على عقد البیع على التصامیم

  في عقد البیع على التصامیم المبیع :أولا

من  96إلى  92نظم المشرع لجزائري الأحكام المتعلقة بالمبیع من خلال أحكام المواد 
والمتمثلة في ،حیث نجده وضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشيء المبیع .ج.م.ق

ضرورة وجود المبیع وقت ابرام العقد أو قابل للوجود في المستقبل وأن یكون معینا أو قابل 
  .للتعین،وأن یكون مشروعا غیر مخالف للنظام العام

                                                             
  .43،ص 2012دار الهدى،الجزائر،.نة،ومدعمة بالاجتهادات قضائیةزهیة سي یوسف،الواضح في عقد البیع،دراسة مقار - 1
  .30داني حمداني،ا لمرجع السابق،ص - 2
  .من القانون المدني 60راجع المادة - 3
  .74لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 4
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یمیز عقد البیع على التصامیم هو عدم وجود المحل وقت ابرام العقد،وهذا یرجع لكون  ما
 د،وعلیه نقول أن الشرط المتعلق بوجود المبیع وقت البیع لاالمبیع ینصب على بنایة لم تنجز بع

یمكن أن یطبق في عقد البیع على التصامیم،وهذا یرجع لطبیعة الخاصة التي یتمیز بها هذا 
البیع نظرا للضمانات التي أحاطه بها  لانعقادوجودها في المستقبل یكفي  احتمالالعقد،ولكن 

أما فیما یتعلق بمسألة تعین المبیع بالنسبة لعقد البیع على .ریةالمشرع وفقا للقانون الترقیة العقا
التصامیم یعد شرط أساسي،اذ أن المكتتب لابد أن یعرف المبیع محل العقد ویكون ذلك من 
 خلال المخططات والرسوم والمجسمات للبنایة المراد تشیدها،ومعرفة موقع القطعة الأرضیة وما

  )1(.رافيمن الجوانب ومكانها الجغ یحیطها

   في عقد البیع على التصامیم الثمن:ثانیا

یعتبر الثمن المحل الثاني في عقد البیع بصفة عامة،وعقد البیع على التصامیم بصفة 
 )2(. عنصرا أساسیا لصحة العقد وبدونه یقع البیع باطلا  04-11خاصة اذ اعتبره القانون 

یقوم الثمن في عقد البیع على التصامیم على نفس الشروط الثمن الواردة في القواعد  
،إلا أنه )3(العامة،والمتمثلة في ضرورة أن یكون نقدیا ومعینا أو قابل لتعین وأن یكون حقیقیا 

یتمیز بنوع من الخصوصیة نظرا لطبیعته الخاصة،اذ نجد أن الثمن في هذا العقد هو ثمن 
ل للمراجعة،بمعنى لیس ثمن نهائي،یدفع تدریجیا في شكل دفعات مجزأة ویتم تسدیده تقدیري قاب

تبعا لمراحل الأشغال وهذا یرجع أن عقد البیع على التصامیم عقد یرد على عقار في طور 
  )4(. الإنجاز

  

  

 

                                                             
  .   56علي بن علي،المرجع السابق،ص - 1
  .سالف الذكر 04- 11من قانون  37المادة راجع - 2
  .104زهیة سي یوسف،الواضح في عقد البیع،المرجع السابق،ص- 3
  .سالف الذكر 04-11من القانون  38و37راجع المادة - 4
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  ركني السبب و الشكلیة في عقد البیع على التصامیم :الفرع الثالث

  التصامیمالسبب في عقد البیع على :أولا

یعد السبب الغایة التي یقصد الملتزم الحصول علیها،وهو الباعث المشترك لدى أطراف 
العقد لا یمكن تجزئته،وبالرجوع إلى عقد البیع على التصامیم فإن كلا من المتعاقدین سبب 
ظاهر وهو الدافع للتعاقد الذي یعبر عن الحاجة الملحة لإبرام هذا العقد،فالمكتتب یجد فیها 

لوسیلة المثلى التي تمكنه من الحصول على وحدة سكنیة في المستقبل،دون أن یكون ملزم ا
بالدفع ثمنها كاملا دفعة واحدة،كما لو لجأ إلى شراء مسكن جاهز فهو یوفي بالثمن تدریجیا تبعا 

لة ،أما المرقي العقاري فإنه یرى فیها الوسی)1(لتقدم أعمال البناء،وبما یتفق و قدراته المالیة 
   . )2(یحصل علیه من دفعات و تسبیقات الفعالة التي تمكنه من تمویل مشروعه،عن طریق ما

  الشكلیة في عقد البیع على التصامیم:ثانیا

لا یختلف عقد البیع على التصامیم عن نقل الملكیة العقاریة،والحقوق العینیة الأخرى من 
 الاقتصادیةالإجراءات الشكلیة،وهذا نظرا لأهمیة العقار في تحقیق التنمیة  استیفاءحیث 

  .والاجتماعیة

فإن المشرع الجزائري أخضع التعامل فیه إلى شكلیة محددة تفادیا للمنازعات التي قد تنشأ 
بسبب تخلفها ولقد أكد على ضرورة إفراغ هذا العقد في عقد رسمي یحرره موثق وتسجیله لدى 

الفقرة  34جاء في نص المادة  لتسجیل،ثم اشهاره في المحافظة العقاریة وهذا مامصلحة ا
التي جاء  قراراتها،وما أقرته الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا في أحد 04-11الأولى من القانون 

  )3(."یحرر عقد البیع على التصامیم وجوبا في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان:"فیها

                                                             
  .134شعبان عیاشي،المرجع السابق،ص - 1
ى الوطني حول اشكالات العقار خصوصیة عقد بیع العقار على التصامیم عن عقد البیع العادي،الملتق عزالدین زوبة،- 2

الحضري وأثرها عللا التنمیة في الجزائر،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة 
  .41،ص 40،ص 2013-فیفري 18- 17الجزائر،یومي،

جلة المحكمة ،م2008-11-19المؤرخ في  436937قرار المحكمة العلیا،الصادر عن الغرفة المدنیة،الملف رقم - 3
  .139،ص 2008العلیا،العدد الثاني،
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  المطلب الثالث

  الأركان الخاصة في عقد البیع على التصامیم

إلى جانب الأركان العامة التي یقوم علیها عقد البیع على التصامیم یستوجب توافر كذلك 
مع تحدید مدة الإنجاز وتقدیم ) الفرع الأول(أركان خاصة والمتمثلة في العناصر الثبوتیة

  ).رع الثانيالف(ضمانات قانونیة لحمایة مقتني العقار على التصامیم

  العناصر الثبوتیة:الفرع الأول

یشترط لقیام عقد البیع على التصامیم صحیحا توافر بیانات الزامیة حددها المشرع في 
یجب أن یتضمن عقد البیع على :"والتي تنص على 04-11من القانون  30نص المادة

جعیات رخصة و مر  الاقتضاءالتصامیم أصلا للملكیة الأرضة و رقم السند العقاري عند 
  ."التجزئة وشهادة التهیئة والشیكات و كذا تاریخ ورقم رخصة البناء

من خلال هذا النص یظهر أن عقد البیع على التصامیم یشترط لقیامه أن یحتوي على 
جمیع الوثائق التي تشكل قرینة على تملیك المرقي العقاري للوعاء العقاري،والهدف من هذه 

رع هو حمایة المكتتب في عقد البیع عل التصامیم وتتمثل هذه الوثائق التي اشترطهم المش
  :الوثائق في

بمعنى یجب أن یكون المرقي العقاري مالكا للأرض التي سیتم  :أصل ملكیة الأرض- أولا
الذي كان مطروحا من الناحیة العملیة قبل  الإشكاللأن  )1(. البناء فوقها بموجب عقد رسمي

یحصل على الأرض المخصصة للبناء  ،هو أن المرقي العقاري غالبا ما04-11صدور قانون 
یملك الأرض بصفة قانونیة من أول یوم،حتى یحولها  بموجب تراخیص اداریة،فهو لا

ویستلم  التشییدي من للمستفیدین لاحقا،وقد یشرع المرقي العقاري في البیع أو الإیجار،وینته

                                                             
  .27زهیة سي یوسف،انشاء عقد البیع على التصامیم،المرجع السابق،ص - 1
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یمكن  الملكیة،وبالتالي لا بانتقالالمستفیدون عقارتهم دون أن تسوي الإجراءات الرسمیة الخاصة 
  )1(. القول أن المشتریین للبناء قد تملكوا العقار دون ملكیة الأرض

هذه الوثیقة تطلب من المرقین العقاریین الذین یحوزون على :رقم السند العقاري- ثانیا
  )2(. 02-07ملكیة للأراضي التي یقام علیها البناء بموجب تحقیق عقاري طبقا للقانون  عقود

ویفهم من ذلك ضرورة استفادة على عقار مقرر بناؤه أو :الشیكاتشهادة التهیئة و - ثالثا
یجب أن یتوافر على جهاز لصرف  من مصدر المیاه الصالحة للشرب،كماالبناء في طور 

  )3(. المیاه یحول دون تدفقها فوق سطح الأرض

وثیقة ضروریة  04-11تعتبر رخصة التجزئة حسب القانون :رخصة التجزئة- رابعا
البیع على التصامیم،اذ تشترط لكل عملیة تقسیم لقطعتین أو عدة قطع أرضیة ناتجة  لانعقاد

  )4(. في تشید بنایة عن هذا التقسیم من شأنها أن تستعمل

تعتبر  سیلة قانونیة لضمان الرقابة على حركة البناء للحفاظ على  :رخصة البناء-خامسا
النسیج العمراني للمدن و منع البناء العشوائي،اعتبر المشرع رخصة البناء بمثابة اجراء إداي 

تأكده ایضا  وما 29- 90من القانون  52وضروري مسبقا یسلم لتشید بناء وهذا طبقا للمادة 
  )5(. المحدد لقواعد المطابقة البنایات واتمام انجازها 15-08من القانون رقم  6المادة 

إذ تعتبر رخصة البناء أكبر ضمانة على ملكیة البائع للوعاء العقاري الذي،سیقام علیه 
قیام بیع عقار غیر مرخص بنائه أصلا،یعرضه  احتمالالبناء وهي أیضا حمایة للمشتري،من 

                                                             
  .زهیة سي یوسف المرجع و الموضع نفسهما- 1
، المتضمن تأسیس إجراء المعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات  2007- 02- 27المؤرخ في  02-07القانون رقم - 2
  .2007، سنة 75. ع.ر.لملكیة عن طریق تحقیق عقاري،جا

،الصادرة بتاریخ 52.ع.ر.،یتعلق بالتهیئة و التعمیر،ج1990-12-01مؤرخ في  29-90من القانون  70راجع المادة - 3
02-12 -1990.  
  .99ص  98لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 4
تمام انجازها ج،یحدد قواعد مطابقة 2008- 07-20مؤرخ في  15- 08القانون - 5 - 03،الصادرة بتاریخ 44.ع.ر.البنایات وإ

08-2008.  
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ى هدم العقار،ففرض الرخصة قبل البناء من أجل لا یفسح المجال لإقامة أبنیة دون إل
  )1(. رخص،ووضع الإدارة أمام واقع لإجبارها على منح تراخیص بعد ذلك

  تحدید مدة الإنجاز مع وجود الضمان القانوني:الفرع الثاني

  زتحدید مدة الإنجا:أولا

نما یلتزم  لا یكفي التزام المرقي العقاري اقامة بناء بالمواصفات المطلوبة والمتفق علیها،وإ
من البنایة خلال الأجل المحدد في العقد بتاریخ معین،وهذا یشكل ضمانة  بالانتهاءأیضا 

  )2( .على عدم تحدید المدة بطلان العقدللمكتتب ،في نفس الوقت یعتبر ركنا اذ یرتب 

ي تحدید مدة الإنجاز تتمثل في أن،نهایة  المدة المحددة في العقد یعني وهناك أهمیة ف
بدایة حساب مدة التسلیم،والتي تبدأ منها حساب الضمان فالتسلیم أي حیازة المكتتب للعقار 
یثبت في محضر یحرر حضوریا حسب الكیفیات التي اتفق علیها الأطراف،إن عدم الإنجاز أو 

للمكتتب مما یؤدي إلى  العقارتلك المدة،یرتب عنها تأخر تسلیم  التأخر في الإنجاز في خلال
  )3(. تعرض المرقي العقاري لعقوبات جزائیة

یجب أن یتضمن عقد البیع على التصامیم بالإضافة إلى  وجود الضمان القانوني:ثانیا- 
الشروط الأخرى شهادة الضمان لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة،اذ یستلزم المرقي 

 - 12من المرسوم التنفیذي رقم  31في هذا الصندوق وهذا بموجب المادة  بالاكتتابالعقاري 
مات والمسؤولیة المهنیة للمرقي العقاري،والتي ،یتضمن الدفتر النموذجي الذي یحدد الالتزا)4(85

والدفعات الاجباریة الأخرى  الاشتراكاتالمرقي العقاري تسدید  یتعین على:"یلي  تنص على ما
  ."بصفته مشتركا في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة

                                                             
  .77إیمان بوستة،المرجع السابق،ص - 1
  .28زهیة سي یوسف،إنشاء عقد البیع على التصامیم،المرجع السابق،ص - 2
  .29زهیة سي یوسف،المرجع نفسه،ص - 3
النموذجي  الذي یحدد الالتزامات ،یتضمن دفتر الشروط 2012- 02-23مؤرخ في  85- 12مرسوم تنفیذي رقم- 4

  .2012- 02-26،الصادرة بتاریخ 11.ع.ر.والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري،ج
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الصندوق بمجرد اعتماده من ذهب المشرع إلى إلزام المرقي العقاري في الانخراط في هذا 
،ویعد هذا الصندوق هیئة تتمتع  04-11طرف وزارة السكن والعمران وذلك بموجب القانون رقم 

تسعى لتحقیق الربح وهي موضوعة تحت وصایة  بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،لا
ب واستكمال وزارة السكن ویرمي هذا الضمان إلى تحقیق هدف مزدوج ،استیراد الثمن للمكتت

    )1(. المشروع إلى أخر مرحلة

 

 

                                                             
 .29 زهیة سي یوسف،إنشاء عقد البیع على التصامیم،المرجع السابق،ص- 1
  



  
  

  الفصل الثاني
كیفیة نقل الملكیة في 
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  الفصل الثاني

  ل الملكیة في عقد البیع على التصامیماقإنتكیفیة  

نظرا للخصوصیة التي یتمیز بها عقد البیع على التصامیم،كونه بیع لعقار غیر موجود 
  البناءوقت ابرام العقد،فلا یوجد منه سوى تصمیم البناء،والقطعة الأرضیة التي سینجز علیها 

  .انتقال الملكیة ذو طابع خاصفهذه الخصوصیة هي التي جعلت 

فتسري على عقد البیع على التصامیم أحكام نقل الملكیة الواردة في القواعد العامة،إلا أن 
عادیا،وهذا بالنظر للخصوصیة التي  على التصامیم یعتبر مالكا غیرالمشتري في عقد البیع 

قید الإنجاز دون  بناءیملك سوى الأرض،وال تمیز هذا العقد،باعتبار المشتري وقت البیع لا
  .،والتصرفالانتفاعملكیة حقي 

نجده یقضي بعدم إمكانیة المشتري التصرف،أو حیازة  04-11بالرجوع لأحكام القانون 
من  ملكیة البناء إلا بعد إتمام الإنجاز،و تسلیم شهادة المطابقة،ودفع القسط الأخیر

  .الثمن،وتحریر محضر التسلیم،وشهره على التوالي

ویتضح لنا بدایة أن انتقال الملكیة في عقد البیع على التصامیم یمر بمرحلتین،المرحلة 
 الأولى یتم فیها نقل ملكیة الرقبة باستكمال كافة الإجرات القانونیة المشترطة طبقا للقواعد

  .)لمبحث الأول(العامة

ا المرحلة الثانیة،فهي المرحلة التي یتم فیها الحیازة الفعلیة للبن ایة،والتي تبدأ بعد تمام أمّ
المبحث (الإنجاز،وتسلیم شهادة المطابقة،وتسدید كل الأقساط مع تحریر محضر التسلیم،وشهره

  ).الثاني
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  المبحث الأول

  نقل الملكیة في عقد البیع على التصامیمتحریر و  تاعملی

الأخرى من یختلف عقد البیع عن التصامیم في نقل الملكیة العقاریة،والحقوق العینیة  لا
عد هذه الأخیرة المرحلة الأولى التي یتم نقل ملكیة الرقبة استیفاء الإجراءات الشكلیة،اذ ت حیث

الذي یمر بمراحل متتابعة تكرس العملیة الإجرائیة لنقل  ألمكتتبمن المرقي العقاري إلى 
  .الملكیة

حقه  لاستیفاءتتب وتقتضي بنا هذه الأخیرة،إلى تحدید المراحل القانونیة التي تسمح للمك
،وأن یخول له قانونا إمكانیة التصرف فیه،وحتى تتكرس هذه  به والانتفاعفي ملكیة العقار،

  .السلطات لابد من توافر الشروط التي یقتضیها القانون في هذا الأمر

،ثم تسجیله لدى مصلحة )المطلب الأول(و التي تنطلق بدایة بتوثیق العقد أمام الموثق
  ).المطلب الثالث(،وأخرا شهره أمام المحافظة العقاریة)الثاني المطلب(الضرائب

  المطلب الأول

  تحریر عقد البیع على التصامیم

یلزم المشرع في إطار أحكام عقد البیع على التصامیم أن یكون محررا وفقا للنموذج 
الوارد في ،والذي جاء مؤكدا  لكافة البیانات 431-13المحدد قانونا،بموجب المرسوم التنفیذي 

  . 04-11القانون 

الموضوع تحدید تعریف  اقتضىوبدراسة التحریر كإجراء أولي في عملیة نقل الملكیة،
توافرها في المحرر الرسمي  الواجب،وكذا تبیان الشروط )الفرع الأول(للرسمیة في هذا العقد

 ).الفرع الثاني(المجسد لعقد البیع على التصامیم
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  الرسمیة في عقد البیع على التصامیمتعریف :الفرع الأول

،  من  1 مكرر 324تأكده المادة  إن الرسمیة اجراء جوهري لنقل الملكیة العقاریة،وهذا ما
،بتعریفه للعقد الرسمي على .ج.م.قمن  324،حیث عرفها المشرع بموجب المادة .ج.م.ق
عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة،ما  ضابطالعقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو :"أنه

  ."واختصاصاتهتم لدیه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لأشكال القانونیة في حدود سلطته 

العمومي،ویحرره بمراعاة المراسیم،والشكلیات  الضابطفالمحرر الرسمي إذن هو،یتلقاه 
یزید من القیمة  ا ماعمومي هذ ضابطالواجبة،وباعتبار الرسمیة تقتضي تدخل موظف عام،أو 

القانونیة للمحرر،وحجته ،ویجعل البیانات التي تتضمنها المحررات الرسمیة قویة،وقاطعة لاسیما 
مع علمهم بمدى خطورة التصرف المقدمین علیه،وكذا الأحكام التشریعیة ،والتنظیمیة التي 

  )1(. تحكمه

افراغه في هذا الشكل الرسمي،أمام  لذا فقد اعتبره المشرع شرط لصحة العقد،و أوجب
الموثق الذي،یتلقى ایجاب المرقي العقاري،وقبول المكتتب بشأن البنایة،والثمن،وذلك طبقا 

  )2(. واختصاصاتهللأشكال القانونیة في حدود سلطته،

فیتوجب على المكتتب،والمرقي العقاري اللجوء إلى مكتب التوثیق الخاص من أجل كتابة 
على النموذج المحدد بالتنظیم،والذي یستوجب فیه كافة الشروط الموضوعیة  هذا العقد بناء

تحت طائلة البطلان اذا نصب على عقار أو على حقوق عینیة عقاریة،وبموازاة ذلك مع عقد 
  )3(. البیع على التصامیم فإنه یشترط لصحة انعقاده 

                                                             
  .  67علي بن علي،المرجع السابق،ص -1

مها بن تریعة،التزامات المرقي العقاري قبل تسلیم العقار للمقتني،مجلة الدراسات القانونیة،العدد الرابع،كلیة الحقوق والعلوم - 2
  .236،ص 2016السیاسیة،جامعة المدیة،الجزائر،جوان 

  .65ص  الملحقراجع - 3
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موعة من الوثائق أن یرفق عقد البیع على التصامیم بمج یتوجب على المرقي العقاري،
ضفاءلتحریر العقد، وتتمثل هذه الوثائق في شهادة الضمان المسلمة له إثر  الرسمیة علیه، وإ

رخصة البناء التي تعد بمثابة ضمانة قویة تفادیا لأي  ،اكتتابه لدى صندوق الضمان والكفالة
یة،كما یستلزم قرار هدم فیما بعد،بالإضافة إلى التصامیم سواء في حالة بنایة فردیة أو جماع

ارفاقه بنسخة من عقد ملكیة الأرض،التي سیشید علیها البناء،ورخصة تجزئة الأرض من أجل 
  )1( .دید موقع و مساحة القطعة الأرضیةالبناء،وكذا تح

والشهود على العقد،وهذا بعد قراءة الموثق علیهم  والمكتتب، یوقّع كل من المرقي العقاري،
وأخیرا الموثق على العقد،وفي  حواه في حالة وجود غموض،جاء فیه،ویفسر لهم ف مضمون ما

  )2( .وترتیبه لأثاره القانونیة العقد،هذه المرحلة نكون أمام رسمیة 
   شروط المحرر الرسمي في عقد البیع على التصامیم:الفرع الثاني 
العقد صحیحا لابد من توافر وصبح  وینتج أثاره، ،حتى یكتسب المحرر صفة الرسمیة 
  :من الشروط،والتي نبینها فیما یليجملة 

  صدور المحرر الرسمي من الأشخاص المختصین:أولا
ج،یظهر من خلالها أن .م.ق 324بالرجوع لأحكام القواعد العامة المتضمنة في المادة 

المشرع قد حدد الأشخاص المكلفین بإعداد المحررات الرسمیة على سبیل الحصر،ویتحدد 
  . )5(أو الشخص المكلف بخدمة عامة ،)4(أو الضابط العمومي ،)3(الأشخاص هؤلاء في الموظف

                                                             
  .67ص  راجع الملحق- 1
  .107لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 2
هو كل شخص تعینه الدولة وتخول له القیام بعمل في مجال معین،وكل المحررات التي تصدر عن :"الموظف العمومي- 3

علي بن ." هؤلاء الأشخاص هي محررات رسمیة،وصحیحة مادامت صادرة في حدود اختصاصاتهم ووفقا لسلطاتهم
  .67،68علي،المرجع السابق،ص 

هو كل شخص له مؤهلات قانونیة تفوضه الدولة في جزء من سلطاتها حامل لأختام الدولة،ویخول له :"الضابط العمومي- 4
ضفاء الصبغة الرسمیة علیها غیر أنه یتقاضى أتعابه من ذوي الشأن كریم ."  القانون سلطة التصدیق وتحریر السندات،وإ

ود الشكلیة في المعاملات العقاریة،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون،فرع قانون العقود،كلیة الحقوق والعلوم صیاد،القی
  .29،ص 2015-02- 29السیاسیة،جامعة أكلي محند أولحاج،البویرة،الجزائر،

التي انتدب لها كالخبیر هو الشخص الذي یخوله القانون هذه الصفة بسبب المهنة :"الشخص المكلف بالخدمة العامة- 5
كریم قان،نقل الملكیة في عقد بیع العقار في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق،اختصاص قانون  ."مثلا

  .32،ص 2012- 2011جامعة وهران،الجزائر، الأعمال المقارن،كلیة الحقوق،القطب الجامعي بلقاید،
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وبخصوص تحریر عقد البیع على التصامیم،نجد أن الشخص المكلف بإضفاء الرسمیة 
- 11الفقرة الثانیة من القانون  34یستنتج من خلال نص المادة  ذا ماهعلى العقد هو الموثق،و 

یم المذكور في الفقرة السابقة بمحضر یعد یتم عقد البیع على التصام...علىالتي تنص  04
  ..."حضوریا في نفس المكتب التوثیق

حیث عرف المشرع الموثق  ،)1( 02-06من قانون التوثیق  3وبالرجوع لأحكام المادة 
ضابط عمومي مفوض من قبل سلطة العمومیة الذي یتولى تحریر العقود التي :" على أنه

،وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطائها هذه یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة
  ."الصبغة

العمومي المفوض من قبل السلطة العامة الذي یقوم بإثبات  الضابطفالموثق هو  
تصرفات الأفراد من خلال إضفاء صفة الرسمیة علیها،ومن بین أهم هذه التصرفات نجد تلك 

  )2(. الناقلة لملكیة العقارات

   إصدار عقد البیع على التصامیمسلطة الموثق في  :ثانیا

فالسلطة هي ولایة  إن تحدید سلطة الموثق یقتضي بنا تحدید معنى مصطلح السلطة،
  )3(. الموثق وأهلیته في تحریر السند الرسمي،التي یجب أن تكون قائمة وقت تحریر السند

ظیفة،أو فیتضح أن الموثق إذا قام بتحریر السند الرسمي قبل تعینه،أو بعد عزله من الو 
قبل أداء الیمین یكون هذا التصرف باطلا بطلان مطلق،لأنه خارج عن اختصاصه اذا یتعین 

  .على الموثق إصدار السندات الرسمیة في حدود اختصاصاته و سلطاته القانونیة

إن المبدأ الأصلي یقوم على أساس أن،الموثق أهلا لتحریر جمیع العقود التي تدخل في 
،نجد أن هناك حالات حددها القانون یمنع فیها استثناءا لمبدأ كل قاعدة إلا أنه طبق اختصاصه

وهذه القاعدة تعرف بحالات التنافي بمعنى أن یترك تحریر السند  الموثق تحریر بعض العقود،
                                                             

  .2006-03-08،الصادرة بتاریخ 14.ع.ر.مهنة التوثیق،ج المتضمن تنظیم 02-06قانون رقم - 1
،قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم  ،تخصص قانون جنائي ،المسؤولیة القانونیة للموثق،أطروحة دكتوراه نسیم بلحو- 2

  . 01،ص 2015- 2014 السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة،الجزائر،
  . 37،ص 36،ص 2001،العدد الثالث،عمر زیتوني،حجیة العقد الرسمي،مجلة الموثق- 3
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لغیره،ونجد أن الموثق لا یجوز له تحریر بعض العقود بالرغم من أنها تدخل ضمن 
أو مرخصا له بأیة صفة كانت أو یتضمن العقد تدابیر  اختصاصاته لكون الموثق طرفا معینا،

  )1(. لفائدته أو یكون أحد أطراف العقد من أقاربه،أو أصهاره

  وجوب مراعاة الأوضاع القانونیة في تحریر عقد البیع على التصامیم:ثالثا

یحدد القانون الشكلیات والنماذج المستوجب إتباعها من طرف الموثق أثناء تحریر  
ضفاء الطابع الدال على العقد ،فهو یمثل ضمانة لتمتع المحرر بصفة الرسمیة من جهة،وإ

  )2(. صحته من جهة أخرى،تكریسا لمبدأ الثقة

وبخصوص عقد البیع على التصامیم،تكفل المشرع بوضع نموذج یفرض على الموثق 
  .431-13ضرورة إتباعه،من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

جد أن المشرع حدد البیانات التي یقتضیها النموذج عقد البیع على فبالرجوع لهذا المرسوم ن
بها عند تحریره للعقد،وكذا البیانات النصوص علیها في القانون  بالتقییدالتصامیم،یلتزم الموثق 

11-04 )3(.  

یكفي إجراء التحریر لنقل الملكیة في عقد البیع على التصامیم لوحده،بل یقتضي الحاقه  لا
  .سنبینه على التوالي جیل وهو مابإجراء التس

  المطلب الثاني

  تسجیل عقد البیع على التصامیم

لنقل الملكیة العقاریة یشترط إجراء التسجیل في عقود بیع العقار بصفة عامة  
وعقد البیع على التصامیم بصفة خاصة،إذ اعتبره المشرع من الشكلیات القانونیة 

                                                             
  .السالف  الذكر 02-06من القانون 19راجع  المادة - 1
  .69ص  المرجع السابق، علي بن علي،- 2
  .سالف الذكر 03-11من القانون  30راجع المادة - 3
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سنبینه من خلال تعریف  الواجب توافرها في المعاملات العقاریة،وهذا ما
ید الإجراءات الواجب إتباعها مع تحد ،)فرع ثان(وتبیان شروطه ،)فرع أول(التسجیل

  ).فرع ثالث(في التسجیل

  تعریف التسجیل في عقد البیع على التصامیم :الفرع الأول

إجراء یتمثل في تدوین عقد في سجل رسمي یمسكه :"یمكن تعریف التسجیل
  )1(." موظفو التسجیل الذین یقتضون من إجراء ذلك رسما جبائیا

كما یعرف بأنه ذلك الإجراء الإداري الذي یقوم به موظف عمومي یكون مؤهلا قانونا 
حسب كیفیات متعددة حددها  ،)2(بتسجیل جمیع التصرفات القانونیة مقابل دفع حقوق التسجیل 

یتضمن قانون التسجیل،والهدف من التسجیل العقود الرسمیة هو  ،)3(105-76الأمر رقم 
 من مراقبة ومتابعة جمیع المعاملات،الواردة على العقارات وتحصیل تمكین إدارة الضرائب

ونظرا لهذه الأهمیة فقد اقتضاه المشرع في عقد البیع على  ،)4(الرسوم والضرائب المترتبة عنها 
 التابع لها مكتب التوثیق اقلیمیا وهذا ما التصامیم بإلزام الموثق تسجیله لدى مصلحة التسجیل،

على أن یتم تسجیل العقد في أجل لا یتجاوز  ،)5( 105-76الأمر رقم  من 75تأكده المادة 
شهر من تاریخ إبرامه،وفي حالة تأخر الموثق في عملیة التسجیل یتعرض لعقوبات جبائیة 

  )6(.وتأدیبیة

  

                                                             
1 -IBTISSEM GARAMS.TERMINOLOGIE JURIDIGUE DANS LA LEGISLATION 

ALGERIENNE . LEXIGUE FRANÇAIS-ARABE.PALAIS DES LIVRE.BLIDA.1998.P113.  
ص .2008الجزائر،.دار هومه.ط.أسیا دوة،رمول خالد،الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري،د- 2

20 .  
-12- 18مؤرخة في .81.ع.ر.یل،جالمتضمن قانون التسج1976-12-09مؤرخ في  105- 76الأمر رقم - 3

  .لمعدل و المتم،ا1976
  .55 زهیة سي یوسف،عقد البیع على التصامیم،المرجع السابق،ص- 4
  .سالف الذكر 105- 76راجع المادة من الأمر - 5
  .166،ص 2013هومه،الجزائر،دي باشا،نقل الملكیة العقاریة،دار حم- 6
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 الشروط القانونیة الواجب توفرها لتسجیل عقد البیع على التصامیم :الفرع الثاني

التسجیل التصرفات الواقعة على الملكیة العقاریة شروط منها اشترط المشرع لإتمام عملیة  
  ).ثانیا(هو متعلق بالعقار بحد ذاته ومنها ما ،)أولا(هو مرتبط بأطراف العقد ما

  الشروط المتعلقة بتعین أطراف عقد البیع على التصامیم:أولا

ومقبولا لدى المحافظة العقاریة لابد أن تتوافر  حتى یكون المحرر الرسمي سلیما، 
والتي ینبغي على الموثق التحقق من صحتها ألأطراف مجموعة من البیانات التي تتعلق بهویة 

  .والتصدیق علیها بما یضمن قانونیة العقد وسلامته

شرط ضروریا لقبول  باعتبارهیقتضي هذا الشرط ضرورة تعین أطراف العقد تعینا دقیقا 
من  138تؤكده لنا المادة  ،یرفض تسجیل العقد وهذا ما ء التسجیل وفي حالة الإخلال بهإجرا

 )1(. القانون المتعلق بالتسجیل

  الشروط المتعلقة بتعین العقار محل البیع على التصامیم:ثانیا 

أوجب المشرع ضرورة تعین العقار من حیث موقعه وتحدید مساحته وكذا تبیان طبیعته 
عملیة التسجیل،وعلى أساسها یمكن لمفتش التسجیل  للتسییر عقد البیع تعینا دقیقا،العقار في 

  )2( .تحصیل حقوق التسجیل لذلك لابد من تعین العقار تعینا دقیقا ووصفه وصفا منافیا للجاهلة

  إجراءات تسجیل عقد البیع على التصامیم:لفرع الثالثا

ة التسجیل،وهذا خلال أجل شهر من یكون تسجیل عقد البیع على التصامیم لدى مفتیشی
،یقوم الموثق بإیداع عقد البیع على التصامیم المراد تسجیله لدى )3(تاریخ تحریره أمام الموثق 

مصلحة التسجیل،ویجب أن یرفق بكافة الوثائق التي أشار إلیها المشرع من كشوف إجمالیة 
على  احتواءه،مع ضرورة )4(من قانون التسجیل  15وملخصات ونسخ أصلیة وذلك طبقا للمادة 

                                                             
  .من قانون التسجیل سالف الذكر 138راجع المادة - 1
  . 43السابق،ص  أسیا دوة،خالد رمول،المرجع- 2
  .من  قانون التسجیل سالف الذكر 58راجع المادة - 3
  .من قانون التسجیل سالف الذكر 15راجع المادة - 4
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كافة البیانات المنصوص علیها في قانون الترقیة العقاریة،وكذا القانون المحدد لنموذج عقد البیع 
ورد فیها مع  على التصامیم،وهذا البیانات من شأنها أن تمنح للإدارة التحقق من صحة ما

لضرائب بفحصها فیطلع على تحدید قیمة الرسوم المفروضة،فبمجرد إیداع الوثائق یقوم مفتش ا
ولا یقوم تسجیل عقد البیع على التصامیم إلا بعد مراقبة الوثائق  ،)1(العقد وكافة الوثائق الملحقة 

  )2(. بتحلیلها وتكیفیها والحرص على مطابقتها للقانون المودعة لدى مصلحة التسجیل،

إجراء أخر ألا وهو  وبهذه العملیة یسجل عقد البیع على التصامیم،إلا أنه یستوجب إتباع
إیداع العقد بالمحافظة العقاریة المختصة،من أجل استكمال إجراءات الشهر وحتى یكتسي عقد 

  )3( .وتستقر بذلك المعاملات العقاریة البیع على التصامیم حجة في مواجهة الغیر،

  المطلب الثالث

  شهر عقد البیع على التصامیم

وتسجیله لدى مصلحة الضرائب  الشكل الرسمي،بعد تحریر عقد البیع على التصامیم في 
-11من القانون  34یجب أن یشهر هذا العقد لدى المحافظة العقاریة،وهذا طبقا لنص المادة 

یتم إعداد عقد البیع على التصامیم :" یلي المتعلق بالترقیة العقاریة والتي تنص على ما 04
   ..."لتسجیل والإشهارفي الشكل الرسمي ویخضع للشكلیات القانونیة الخاصة با

حتى ینتج عقد البیع على التصامیم أثره العیني،والمتمثل في نقل الملكیة من المرقي العقاري 
،یجب أن یخضع هذا )4( .ج.م.ق.من 793قتضیات المادة به طبقا لم والاحتجاجإلى المكتتب 

،وتبیان )الفرع الأول(العقد لما یعرف بالشهر العقاري،یقتضي فهم هذا الإجراء تحدید تعریفه
 ).فرع ثالث(وتحدید إجراءات عملیة الإیداع والشهر العقاري،)الفرع الثاني(أنظمته

                                                             
  .94كریم قان،المرجع السابق،ص- 1
  .71أسیا دوة،خالد رمول،المرجع السابق،ص - 2
  . 72،ص أسیا دوة،خالد رمول،المرجع نفسه- 3
لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم :"مایلي على  .ج.م.ق.من 793تنص المادة - 4

  ."في حق الغیر إلا إذا رعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار
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  تعریف شهر عقد البیع على التصامیم:الفرع الأول 

یهدف إلى تسجیل مختلف التصرفات الواردة على فني یعرف الشهر العقاري على أنه عمل 
،إظهارا بوجودها لیكون الجمیع على بینة من  الكافة بها العقارات بإدارة الشهر العقاري لإعلام

 )1(.أمرها 

كما یعرف على أنه مجموعة من القواعد والإجراءات التي تهدف إلى تثبیت ملكیة عقار،أو  
،والهدف من الشهر هو )2(الغیر  اتجاهحقوق عینیة عقاریة لشخص معین،أو أشخاص معینین 

 )3(ى حد كبیر بطاقة الحالة المدنیة للأشخاص تنظیم هویة العقار بطریقة تشبه إل

الملكیة العقاریة في عقد البیع على التصامیم من  تتنقلومن هذا المنطلق یتضح أن حتى  
به لابد من شهره،ویتقرر حق الملكیة على  الاحتجاجالمرقي العقاري إلى المكتتب وحتى یتمكن 

والتصرف،وهذا بمجرد التوقیع على العقد،وشهره قبل الإنجاز أما بعد  الانتفاعالرقبة دون حقي 
 الانتفاعإنجاز البنایة محل العقد تستكمل له عناصر حق الملكیة،أي تضاف له ملكیة 

  )4( .والتصرف

وهنا یظهر بأن المشرع الجزائري قد خرج عن القواعد العامة،ذلك من خلال فرضه لإتمام 
عدم وجود  البنایة وقت التعاقد،ومبرره في ذلك هو أن البنایة محققة  عملیة شهر العقد برغم من

الوجود في المستقبل،بالنظر للضمانات القانونیة التي خولها القانون للمكتتب في هذا العقد من 
مساكن البناء على التصامیم لتخقیق العبء  اقتناءجهة، ومن جهة أخرى یشجع المشترین على 

  )5( .والتساهمیة، الاجتماعیةالطلبات على السكنات على الدولة أمام كثرة 

  

                                                             
  .13،ص 2011،الجزائر،دار هومهالعقاري في القانون الجزائري، مجید خلفوني،نظام الشهر- 1
  .05،ص 2006دار الخلدونیة،الجزائر،العقاریة في التشریع الجزائري،جمال بوشناقة،شهر التصرفات - 2
  .45كریم قان،المرجع السایق،ص - 3
  .57زهیة سي یوسف،النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم،المرجع السابق،ص - 4
في الترقیة العقاریة،دراسة تحلیلیة،مذكرة الماجیستر في القانون العقاري سهام مسكر،بیع العقار على التصامیم - 5

  .56،ص 2005دحلب،البلیدة،الجزائر،سعد  والفلاحي،كلیة الحقوق،جامعة 



كیفیة نقل الملكیة في عقد البیع على التصامیم                                          :الفصل الثاني  
 

  48  
  

 أنظمة الشهر العقاري :الفرع الثاني

تستخدم التشریعات المقارنة نظام الشهر العقاري،كوسیلة لحمایة الملكیة العقاریة إلا أنها  
وقد نتج عن ذلك نظامان لشهر العقاري  لم تسلك في سبیل تحقیق هذا الهدف طریقا واحدا،

یطلق علیه بالنظام الشهر الشخصي  وهو ما نظام یعتمد على القید بأسماء الأشخاص المالكین،
یسمى بالنظام الشهر  تمد على العقار كأساس لعملیة القید في السجل العقاري،وهو ماونظام یع

  )1( .العیني

وفي الجزائر نجد بأن المشرع تبنى كل من النظام الشهر الشخصي بالنسبة للمناطق التي 
وكذا نظام الشهر العیني في ألممسوحة لم تمسهم عملیة المسح العقاري أي المناطق غیر 

 .لممسوحةالمناطق ا

  نظام الشهر العیني  :أولا 

هو النظام الذي یتم الشهر فیه على أساس العین نفسها،أي العقار موضوع التصرف 
فیمسك وفق هذا النظام سجل لدى مصلحة الشهر العقاري،یتألف من مجموعة صحائف عینیة 

 ،ومساحة وحدود، موقع، تختص كل صحیفة بعقار تدون فیه جمیع بیانات العقار من إسم،
وكذا رقمه والتصرفات الواردة علیه،كما یشار إلى اسم مالكه فیكون السجل العقاري للعقار 
كسجل الحالة المدنیة للشخص الطبیعي،وتكون الصحیفة العینیة كورقة هویة للعقار ویكون 
سهلا على من أراد الإطلاع على الحالة القانونیة لعقار ما سوى الرجوع إلى السجل 

  :یتمیز نظام الشهر العیني بما یلي ،)2(الذي ینقل الحق العیني  العیني،فالشهر هو

                                                             
محمد غلیسي طلحة،الشهر العقاري كألیة لحمایة الملكیة في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر في - 1

-2013ري،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة،الجزائر،الحقوق،تخصص قانون إدا
  . 28،ص 2014

أحمد ضیف،الشهر العیني بین النظریة والتطبیق في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم - 2
  .12 ،ص2007-2006ن،الجزائر،القانونیة،تخصص قانون خاص،كلیة الحقوق،جامعة أبي بكر بلقاید،تلمسا



كیفیة نقل الملكیة في عقد البیع على التصامیم                                          :الفصل الثاني  
 

  49  
  

أي أن تخصص لكل عقار بطاقة خاصة،أو صفحة خاصة به تسمى  التخصیصمبدأ -1
والتصرفات الواردة  مجموعة البطاقات،وذلك بعد التحري عن موقع العقار،وحدوده،ومساحته،

  )1(.علیه 

حیث یؤمن الضمان القانوني المطلق للعملیات العقاریة،لأنه یخضع  :مبدأ القوة الثبوتیة-2
عقار ما یكون في  امتلاكلتحریات دقیقة كل الوثائق المثبتة للملكیة،وعلیه فإن كل شخص یرید 

 )2( .مأمن من كل المفجأت من ناحیة إمكانیة تغیر المالك أو العقار

المنشئة،الناقلة،المعدلة،أو المزیلة لحق الملكیة جمیع التصرفات والأحكام  المطلقمبدأ القید -3
بها في مواجهة الغیر،إلا من تاریخ قیدها في  الاحتجاجیمكن  سواء كانت أصلیة أو تبعیة لا

السجل العقاري،وعلیه تكتسب هذه الحقوق قوة الإثبات المطلقة في مواجهة الكافة فالسند 
 )3(.لكافة به على ا بالاحتجاجالعقاري المشهر یمكن صاحبه 

جاء هذا المبدأ لیعزز مبدأ قوة الثبوت المطلقة،فهو یقتضي على المحافظ  :مبدأ الشرعیة-4
العقاري أن یتحقق من صحة البیانات الموجودة في الوثائق المودعة،ویتأكد من صحة التصرف 

   .)4(ليویراقب كافة الشروط المرتبطة بالسند،سواء المتعلقة بالجانب الموضوعي أو الجانب الشك

لكن هذا النظام یستوجب القیام بمسح شامل للأراضي،وهي عملیة صعبة للغایة تتطلب 
  )5( .وسائل مادیة وبشریة ونفقات كبیرة

  الشهر الشخصي :ثانیا

یعرف على أنه النظام الذي یعتمد في إعلان التصرفات العقاریة،على أسماء الأشخاص 
ولیس طبقا للعقار،تتم عملیة الشهر في نوعین من السجلات سجل یمسك حسب  القائمین بها

                                                             
  .170ص  المرجع السابق، عمر حمدي باشا،- 1
  .المرجع والموضع نفسهما عمر حمدي باشا،- 2
  .18ص  المرجع السابق، أحمد ضیف،- 3
  .54ص المرجع السابق، كریم قان،- 4
  . 170ص  المرجع السابق، عمر حمدي باشا،- 5
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الترتیب الزمني لتقدیم التصرفات المراد شهرها،وسجل یمسك حسب الترتیب الأبجدي لأسماء كل 
 )1( .الأشخاص القائمین بمختلف التصرفات العقاریة

العقاریة الواجبة  یقوم هذا النظام على أسماء الأشخاص الذین تصدر عنهم التصرفات
اتخضع للرقابة،من طرف الموظف المسؤول عن  الشهر وكون التصرفات التي یتم شهرها ل

فیشهر التصرف حتى ولو كان قابل  ،القوة الثبوتیة یقوم على مبدأ عملیة التسجیل لأنه لا
  )2(.للإبطال أو الفسخ 

جراء عملیة الشهر العقاري :الفرع الثالث   الإیداع القانوني وإ

أوجب المشرع الجزائري على محرر عقد البیع على التصامیم،بتسجیله لدى مصلحة التسجیل 
والطابع حتى یكتسب تاریخا ثابتا،وتكون بعد ذلك محلا للإیداع على مستوى المحافظة العقاریة 

 .)3(قصد شهرها،فتكتسب بذلك الحجیة الكاملة بما یحقق استقرار المعاملات العقاریة 

 القانوني للوثائق بالمحافظة العقاریة  الإیداع  :أولا

إن الإیداع إجراء قانوني أولي لازم في كل عملیة شهر،یتم على مستوى المحافظة  
العقاریة المختصة إقلیمیا بالضبط على مستوى قسم الإیداع وعملیات المحاسبة،ویجب فیه 

ینبغي على :"التي تنص 63-76من المرسوم  90 تأكده المادة  المحددة وهذا ما الآجال مراعاة
 القراراتوالسلطات الإداریة أن یعملوا على إشهار جمیع العقود أو  الضبطوكتاب  الموثقتین

المحددة  الآجالوذلك ضمن  بمساعدتهمالقضائیة الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو 
  )4(." ألأطرافوبكیفیة مستقلة عن إرادة  99في المادة 

 

                                                             
  .15،16المرجع السابق،ص بوشناقة،جمال - 1
  .30غلیسي طلحة،المرجع السابق،ص محمد - 2
كریمة فردي،الشهر العقاري في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في علم القانون الخاص،فرع القانون - 3

  .108،ص 2008-2007العقاري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الأخوة منتوري،قسمطینة،الجزائر،
- 13،مؤرخة في 30.ع.ر.المتعلق بتأسیس السجل العقاري،ج 1976- 03-25المؤرخ في  63-76المرسوم التنفیذي رقم - 4

04-1976.  
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  عملیة الشهر العقاري إجراء:ثانیا 

إن المحافظ العقاري بمجرد تأكده من توافر كافة الشروط الشكلیة،والموضوعیة في الوثائق 
المودعة لشهر یقوم بجملة من الإجراءات داخل المحافظة العقاریة التي تظفي على الشهر 

  :،وتتمثل في)1(الصفة الكاملة والنهائیة 

 : إنشاء مجموعة من البطاقات العقاریة- 1

البطاقة العقاریة أداة مستحدثة تهدف إلى تنظیم عملیة الشهر للتوصل بسهولة إلى معرفة 
،یضم )3(،وتكون في مجموعها ما یعرف بالسجل العقاري)2(الحالة القانونیة والمادیة للعقار

خصیة تكون في المناطق غیر السجل العقاري نوعین من البطاقات العقاریة،بطاقة عقاریة ش
 )4(.الممسوحة،وبطاقة عقاریة عینیة نجدها في المناطق الممسوحة

   تسلیم الدفتر العقاري-2

سالف  74-75بعد تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العیني جاء الأمر رقم 
سندا الذكر،یقضي بأنه في المناطق التي شملتها عملیة المسح الأراضي،یعد الدفتر العقاري 

موضوع  قانونیا للملكیة العقاریة ذو حجیة قویة یرسم بوضوح الوضعیة القانونیة للعقار،
 )5( .التصرف إذ تسجل فیه جمیع الحقوق العقاریة وما یرد علیها من تصرفات قانونیة

  

  

  
                                                             

  .185جمال بوشناقة،المرجع السابق،ص - 1
  .114مجید خلفوني،المرجع السابق،ص - 2
السجل المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  1975-11-12المؤرخ في  74-75من الأمر رقم  12راجع المادة - 3

  .1975-11-28،مؤرخة في 92.ع.ر.العقاري،ج
  .120كریمة فردي،المرجع السابق،ص - 4
  .كریمة فردي،المرجع والموضع نفسهما- 5
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  المبحث الثاني

  الحیازة الفعلیة أساس إنتقال الملكیة في عقد البیع على التصامیم 

وهذا یرجع  المكتتبملكیة العقار إلى  نتقاللإلا یكفي  شهر عقد البیع على التصامیم 
بناء العقار محل البیع  اكتماللكون عدم  للطبیعة الخاصة التي یتمیز بها هذا النوع من البیع،

  .بنقل الملكیة یتحقق مع الحیازة الفعلیة للعقار المنجز لتزامفالإ

ملكیة المبیع في إطار البیوع الواردة  انتقاللحیازة الفعلیة في لم تشر القواعد العامة إلى ا
على العقارات،بل أشارت إلى الشهر العقاري بینما نصت القواعد المنظمة للنشاط العقاري على 

حیازة الفعلیة تعد بمثابة المرحلة  هذا الشرط والذي،یتحقق عند نهایة عملیة إنجاز العقار،فا
 الالتزامالثانیة التي تتم من خلالها نقل الملكیة في عقد البیع على التصامیم،والتي تتضمن 

،مع تقدیم شهادة )المطلب الأول(بالتسلیم العقار المنجز من طرف المرقي العقاري للمكتتب
المطلب (ما یتعلق بمواصفات العقارالمرقي العقاري لبنود العقد فی احترامالمطابقة التي تثبت 

 المطلب(المكتتب بدفع ثمن العقار المحدد في العقد للمرقي العقاري التزام،ویقابله ذلك )الثاني
  .)الثالث

  المطلب الأول

  بالتسلیم في عقد البیع على التصامیم الالتزام

الذي یفرضه  ،)1(بالتسلیم الشيء المبیع  التزام بنقل الملكیة العقاریة، الالتزامیتضمن 
 المشرع على المرقي العقاري بعد إنهائه لإنجاز البنایة محل عقد البیع على التصامیم للمكتتب،

المنظم لنشاط الترقیة  04-11یجد مصدره من القواعد العامة،وكذا نصوص القانون   التزاموهو 
على العقاریة  وعلیه سنتناول في هذا المطلب تعریف التسلیم العقار في عقد البیع 

  ).الفرع الثالث( وأجال التسلیم ،)الفرع الثاني( وتحدید كیفیة التسلیم ،)الفرع الأول(التصامیم

                                                             
الالتزام بنقل حق عیني یتضمن الالتزام بتسلیم الشيء والمحافظة علیه حتى :"على ما یلي .ج.م.ق.من 167تنص المادة - 1

  ."التسلیم
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  بالتسلیم العقار المبیع في عقد البیع على التصامیم الالتزامتعریف  :الفرع الأول

من  167یلتزم البائع بمقتضى عقد البیع،بتسلیم العین المبیعة للمشتري حیث تنص المادة 
بتسلیم الشيء والمحافظة علیه  الالتزامبنقل حق عیني یتضمن  الالتزام:"یلي ى ماعل. ج.م.ق

و تبدو أهمیة التسلیم في أن المشتري منذ إتمام عملیة التسلیم یصبح قادرا على ، التسلیمحتى 
وبخلاف عقود البیع  )1(ومن ثم یكون قد حقق الغایة من الشراء  الكامل بالشيء المبیع، الانتفاع

المبیع في  الشيءالتي تقضي بتسلیم .ج.م.من ق 364العادیة أین یلتزم البائع طبقا للمادة 
غیر  التشییدفإنه في عقد البیع على التصامیم،العقار محل  الحالة التي كان علیها وقت التعاقد،

 الالتزامامه بالبناء،ویعتبر موجود وقت إبرام العقد،إنما المرقي العقاري ملزم بإیجاده من خلال التز 
 )2( .ببذل عنایة التزامبتحقیق نتیجة لا  التزامبالتسلیم 

یستطیع  یعتبر التسلیم ذا أهمیة خاصة في عقد البیع على التصامیم،كون أن المكتتب لا 
بدقة إلا وقت التسلیم،الذي هو عادة نقطة بدایة حساب المواعید  التحقق من مواصفات المبیع

المتعلقة بجمیع الدعاوى التي ترمي إلى إقامة مسؤولیة المرقي العقاري،عن الضمانات الناشئة 
المرقي العقاري لباقي الثمن كأهم لأثار التي  استحقاقعن العقد أو التي یفرضها القانون،ثم 

  )3( .ترتب عن التسلیم

یحدد المشرع الجزائري تعریف التسلیم في قانون الترقیة العقاریة مما یدفعنا بالرجوع  لم 
التي .ج.م.من ق 367بالتسلیم وبالأخص نص المادة  الالتزامإلى القواعد العامة لتحدید تعریف 

یتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته :"تنص على
ائق ولو لم یتسلمه تسلیما مادیا مادام البائع قد أخبره بأنه مستعد به دون ع والانتفاع

  ."المبیع الشيءلتسلیمه بذلك ویحصل التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة 

                                                             
،معهد 28الضمانات الممنوحة للمشتري في عقد البیع بناء على التصامیم،مجلة العلوم الإنسانیة،العدد  زهرة عبد القادر،- 1

  .244،ص 2007العلوم القانونیة والإداریة،المركز الجامعي،أم البواقي،الجزائر،
  .113لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 2
  .244زهرة عبد القادر،المرجع السابق،ص - 3
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فالتسلیم عمل مادي یهدف إلى تمكین المشتري من السیطرة على البضاعة إما بطریقة 
 الالتزامالبیع على التصامیم نقول أن وبتطبیق هذا الحكم على عقد .)1(حقیقیة أو حكمیة 

بالتسلیم في هذا النوع من البیع یعني وضع المبیع تحت تصرف المكتتب،إذ یلتزم المرقي 
 .به بدون عائق والانتفاعالعقاري بوضع البنایة تحت تصرف المكتتب مما یمكنه من حیازته 

وهنا یظهر الفرق بین التسلیم في عقد البیع العادي،عن التسلیم في عقد البیع على   
مادي بوضع الید فعلا أو حكما،بل أنه یتضمن عناصر  استیلاءالتصامیم فهو لیس مجرد 

  )2(.أخرى تتمثل في قبول العمل والموافقة علیه بعد فحصه أو التحفظ علیه 

  له في عقد البیع على التصامیمكیفیة التسلیم وأجا :الفرع الثاني 

  ).ثانیا(،وأجاله في عقد البیع على التصامیم)أولا(سنتناول في هذا الفرع كیفیة التسلیم

  كیفیة التسلیم في عقد البیع على التصامیم:أولا 

 )3(. ج.م.الفقرة الثانیة من ق 367إن التسلیم في إطار القواعد العامة وطبقا للمادة 
لبس فیها،على إمكانیة وضع یده على العقار المبیع  یفترض إخطار البائع للمشتري بصفة لا

لیس  وهو ما ،)4(حتى یتم التسلیم كعملیة قانونیة أولا ثم نقل الحیازة له كتسلیم مادي لاحقا 
بدیهیا في عقد البیع على التصامیم أین یجب أن تتحقق مجموعة من الشروط حتى یمكن القول 

  )5( .بالتسلیم التزامهالمرقي العقاري قد نفذ بأن 

 به والانتفاعفزیادة على وضعه العقار المبیع تحت تصرف المكتتب حتى یستطیع حیازته 
یجب أن یتم تقبل البناء من طرف المكتتب،بالإضافة إلى إثبات عملیة معاینة التسلیم وحیازة 
البنایة  المنجزة تتم في محضر یعد حضوریا في نفس مكتب التوثیق الذي تم فیه تحریر عقد 

                                                             
  .38،ص 2011محاسنة،إلتزام البائع بالتسلیم والمطابقة،الطبعة الأولى،دار الثقافة،الأردن،نسرین سلامة - 1
  .114لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 2
  .راجع المادة من القانون المدني- 3
  .582سامیة بلجراف،المرجع السابق،ص - 4
  .114لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 5
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من قانون الترقیة  34تأكده نص المادة  البیع وهذا یشترط حضور أطراف العقد وهذا ما
  . العقاریة

  أجال التسلیم في عقد البیع على التصامیم :ثانیا

الذي ینبغي أن یتم فیه تسلیم المبنى،للمكتتب هو الأجل الذي یتفق علیه الطرفان  الآجال
هذه  احترامبحیث یجب علیهما أن یحدد أجال التسلیم،وكذا عقوبات التأخیر في حالة عدم 

وفي حالة تخلف المرقي العقاري عن تسلیم المبنى في الأجل المتفق علیه یمهل مدة .)1( الآجال
السابق،وفي حالة استمرار التخلف یكون المرقي العقاري في  للاتفاقمعینة تخضع أیضا 

مواجهة شرط الجزائي مفاده دفع مبالغ مالیة،تحسب بنسبة معینة من الثمن وتخضع للإتفاف 
وتجدر الإشارة إلا أن  تم معاینتها عن طریق المحضر القضائي،من حیث تحدید سقفها،وی

 )2(.من سعر البیع المتفق علیه %10عقوبة التأخیر لا یمكن أن تتجاوز 

  المطلب الثاني

 بالتسلیم شهادة المطابقة الالتزام

إنجاز العقار وفقا للمعاییر والقواعد المنصوص علیها قانونا  یتوجب على المرقي العقاري،
یضمن سلامة ومتانة البناء،یتجسد ذلك بالحصول على شهادة المطابقة بعد إتمام الأشغال مما 

بصفة نهائیة ویكون المرقي العقاري ملزما بالتسلیم تلك الشهادة لمقتني العقار قبل حیازته 
  .للبنایة

وتبیان الإجراءات  ،)الفرع الأول(سنتناول في هذا المطلب تعریف شهادة المطابقة
  ). الفرع الثالث(المترتبة عن عدم ثبوت المطابقة الآثارمع تحدید ،)الفرع الثاني(هایالحصول عل

  

  
                                                             

  .84ص  المرجع السابق، علي بن علي،- 1
  .المرجع والموضع نفسهما علي بن علي ،- 2
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  تعریف شهادة المطابقة:الفرع الأول

حتى یكون التسلیم مبرئا یجب أن یحمل شيء مطابق لما اتفق علیه أطراف عقد البیع 
إلى سلطة وحیازة المكتتب،وهذا یستلزم  على التصامیم لأن التسلیم عبارة عن نقل الشيء المبیع

التي عرفها المشرع الجزائري  ،)1(بالضرورة المطابقة التي یتم إثباتها بواسطة شهادة المطابقة 
الوثیقة الإداریة التي :"التي جاء في مضمونها 15-08من القانون  02من خلال نص المادة 

بالنظر للتشریع والتنظیم المتعلق بشغل یتم من خلالها تسویة كل بنایة تم إنجازها أو لم یتم 
الذي استلزم حصول المرقي  04- 11وأكد على هذه الوثیقة القانون   التعمیرالأراضي وقواعد 

  )2(.العقاري على شهادة المطابقة،حتى یتمكن المكتتب من حیازة العقار المبیع على التصامیم 

إن تسلیم شهادة المطابقة للمرقي العقاري من طرف المصالح المختصة،لا یعنى سوى 
القواعد والأصول التقنیة والفنیة في عملیة البناء والتعمیر دون النظر  احتراممطابقة إداریة لمدى 

ومن ثم فإن تسلیم  في مدى المطابقة بین المبنى المنجز،فعلا وذلك المتفق علیه بموجب العقد
بالبناء وتنتقض بمجرد معاینة  التزامهتعد سوى قرینة على أن البائع قد نفذ  ة المطابقة لاشهاد

  )3(.بین صفات المبنى المعقود علیه،والمبنى المنجز اختلالالمكتتب لوجود 

بتحقیق نتیجة،فالبناء محل البیع لم یكن موجودا وقت  التزامالمرقي العقاري  التزامباعتبار 
جب عند تواجده أن یكون مطابقا للمواصفات،حسب النماذج والرسومات التعاقد لذلك یستو 

وفي حالة ما إذا خالف المرقي  ،)4(مواد البناء الازمة لذلك،والمتعهد بها في العقد  واستخدام
العقاري المواصفات المتفق علیها،كأن یستخدم مواد بناء غیر المتفق علیها كما في حالة وضع 

أو وضع المادة العازلة للبرودة والحرارة المتفق  أبواب من الألمنیوم،أبواب الخشب بدل من 
  )5( .علیها،كان العقار غیر مطابقا للمواصفات

  
                                                             

  .116 لامیة كتو،ص- 1
  .سالف الذكر 04-11من القانون  39راجع المادة - 2
  .79علي بن علي،المرجع السابق،ص - 3
  .  61عثمان عبیكشي،المرجع السابق،ص - 4
  .116لامیة كتو،المرجع السابق،ص - 5
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 إجراءات الحصول على شهادة المطابقة والجزاء المترتب عن تخلفها :الفرع الثاني

 إجراءات الحصول على شهادة المطابقة :أولا 

في نسختین على مستوى مقر  الأشغال، هاءبانتیتم إیداع طلب المتضمن التصریح  
البلدیة مقابل وصل إیداع ویتم تحویل الملف إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر،في ظروف 

وهذه الأخیرة تقوم بدراسته بالتشاور مع مصالح القطاعات الأخرى المعنیة  أیام،) 08(ثمانیة
ي البلدي المختص إقلیمیا والذي وبعد ذلك تسلم شهادة المطابقة من قبل رئیس المجلس الشعب

أو من قبل لوالي المؤهل إقلیمیا بالنسبة للحالات الأخرى،أو من طرف  قام بتسلیم رخصة البناء،
 )1( .الوزیر المكلف بالعمران حسب السلطة المختصة التي سلمت رخصة البناء

 الجزاءات المترتبة عن عدم ثبوت المطابقة  :ثانیا

إن القول بأن البناء غیر مطابق للمواصفات المتفق علیها،والمطلوبة تشمل النقص في  
مساحة العقار أو التغیر في الشكل العام للبنایة،أو موقعه في المنطقة المحیطة به وعلیه إذا 
كان لبناء غیر مطابق رتب جزاء،هناك جزاء عدم مطابقة عند تسلیم العقار للمكتتب،وجزاء 

  .عقار بموصفات مغایرة لبعض مكوناتهالتسلیم ال

  جزاء عدم المطابقة عند تسلیم العقار للمكتتب :1

بالنسبة للجزاءات الخاصة بعدم مطابقة العقار محل الإنجاز،للمواصفات المدرجة في 
یسمح بنقل اللملكیة،لأن الموثق یرفض شهادة عدم  العقد وهذا عند التسلیم للمكتتب فهذا لا

ملكیة العقار دون الإخلال  انتقالبر شرط أساسي شكلا ومضمونا،لقبول المطابقة التي تعت
  )2(.بالشروط الأخرى كتلك المتعلقة بسلامة الإنجاز أي غیاب عیوب البناء 

 

                                                             
  .74ص ،73ص  المرجع السابق، النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم، یوسف، زهیة سي- 1
 كلیة الحقوق، فرع القانون الخاص، ضمانات تنفیذ عقد الترقیة العقاریة،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، موسى نسیم،- 2

  .60ص ،2015، 01جامعة الجزائر 
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  جزاء التسلیم العقار بمواصفات مغایرة لبعض مكوناته  :2

إذا  ومن جهة أخرى وحفاظا على حقوق المكتتب في عقد بیع العقار في طور الإنجاز،
على غیر الحالة المتفق علیها في العقد  أخل المرقي العقاري بالتزامه كأن یسلم العقار المبیع،

،وهذا الخ...كان للمكتتب أن یطالب إما بالتنفیذ العیني إذا كان ممكنا مثل تغیر الأبواب،النوافذ
قیام المرقي العقاري بهذه التعدیلات فیجوز للمكتتب  استحالةا للقواعد العامة أما إذا تبین طبق

تم إنجازه  علیه وما الاتفاقتم  بین ما الاختلافطلب خفض الثمن النهائي للعقار،حسب درجة 
 )1( .أمام الموثق أو عن طریق القضاء أو طلب فسخ العقد مع التعویض ودیاسواء 

  ثالمطلب الثال

 لتزام المكتتب بدفع الثمنا

ویشترط في الثمن أن یكون مقدرا أو  الثمن هو مبلغ من النقود یتفق علیه المتعاقدین،
قابلا للتقدیر وأن یكون جدیا ومتى توافرت هذه الشروط في الثمن وجب على المشتري الوفاء 

  .)2(في الزمان والمكان المحدد في العقد 

ویعتبر الثمن من الالتزامات الرئیسیة التي یلتزم بها المشرع في عقد البیع بصفة عامة 
وفي عقد البیع على التصامیم بصفة خاصة،ونظرا للخصوصیة التي یتمتع بها هذا الأخیر مما  

،وكذا كیفیة )الفرع الأول(ینفرد بأحكام خاصة به یظهر من خلالها تحدیده الالتزامیجعل هذا 
  ).الفرع الثاني( أجال الدفعدفعه و 

  تحدید ثمن البیع في عقد البیع على التصامیم :الفرع الأول

تعد مسألة الثمن من المسائل المهمة إذ اعتبرها المشرع من البیانات الإلزامیة والواجب 
توافرها في عقد البیع على التصامیم،إذ اشترط على المرقي العقاري والمكتتب ضرورة تحدید 

                                                             
  .62 عزالدین زوبة،المرجع السابق،ص- 1
  .370 ،ص2000عود،شرح العقود المسماة في عقد البیع ةالمقایضة،دار الجامعة،الطبعة الثانیة،مصر رمضان أبو س- 2
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إلا أنه لم یوضح طریقة معینة لتحدیده و ترك هذا الأمر للمتعاقدین أي یتم تحدید سعر البیع 
  )1( .الثمن وفقا للطریقة التي یرتضیها كلا المتعاقدین

یمیز الثمن في عقد البیع على التصامیم،أنه ثمن تقدیري ولیس نهائي وهذا  غیر أنه ما
عدیدة نذكر  لاعتباراتالمكتتب،وهذا یرجع كل من المرقي العقاري و  باتفاقلكونه قابل للمراجعة 

عقار،وبما أن عملیة الإنجاز  بتشییدمنها أنه في عقد البیع على التصامیم یلتزم المرقي العقاري 
مسألة تتطلب وقت لإتمامه،فإنه في هذه الفترة قد یحدث تذبذب في أسعار المواد أو أسعار الید 

ل الثمن المتفق علیه في البدایة لا یتناسب مع العاملة أو غیرها من المعطیات التي قد تجع
 )2(.التزامات الأطراف

تحقیقا للحمایة القانونیة للأطراف المتعاقدة عي عقد البیع على التصامیم،فرض المشرع 
من قانون الترقیة  38إلى الفقرة الثالثة من المادة  استناداعلى أطراف العقد عند مراجعة الثمن 

 )3(. عقاریةال

  كیفیة دفع الثمن وأجاله في عقد البیع على التصامیم:الفرع الثاني

  كیفیة دفع الثمن في عقد البیع على التصامیم:أولا

ترك المشرع الجزائري الحریة لأطراف عقد البیع على التصامیم،في تحدید طریقة دفع 
،ولكنه خصه )4(المكتتب لثمن إما نقدا أو عن طریق تحویل المبلغ لحساب المرقي العقاري 

  :معینة تتمثل في بضوابط

  .ضرورة تضمین عقد البیع على التصامیم لطریقة الدفع-
  .یكون دفع الثمن دفعة واحدة أن لا-
 )5(. الأطراف باتفاقأن یتم دفع الثمن على دفعات مجزأة یتم تحدیدها - 

                                                             
  .131 المرجع السابق،ص لامیة كتو،- 1
  .104 ص المرجع السابق، إیمان بوستة،- 2
  .سالف الذكر 04-11راجع المادة من قانون - 3
  .105 المرجع السابق،ص إیمان بوستة،- 4
  .سالف الذكر 04- 11من قانون  38و37راجع المادتین - 5
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یتم تسدید الدفعات تبعا لمراحل الإنجاز وذلك بأن یقوم الأطراف بتقسیم الأشغال  أن- 
 )1(. إلى مراحل وتحدید الدفعة المستحقة حسب كل مرحلة من مراحل الإنجاز

  أجال دفع الثمن في عقد البیع على التصامیم:ثانیا

للقواعد العامة فإن لم  یخضع تحدید زمان ومكان وطریقة دفع الثمن لإرادة المتعاقدین،طبقا
یكن اتفاق بینهما یتعین على المشتري أن یدفع الثمن في المكان و الزمان الذین یتم فیهما 

 )2(. ج.م.من ق 388والمادة  387به المادة  قضت التسلیم،وهذا ما

هذا العقد نجد أن  إلا أنه في عقد البیع على التصامیم نظرا للخصوصیة التي یتمیز بها،
سالف  04-11الثمن تختلف عن القواعد العامة وعلیه وبالرجوع إلى القانون أجال دفع 

الذكر،نجد أن المكتتب یلزم بالوفاء بالثمن بالتدریج ویحسب تقدم الأشغال وبالتالي أجل الوفاء 
نما یرتبط بوقت انتقال الملكیة ومن ثم فإن الوفاء به یتم  به هنا یرتبط بالتسلیم لا بوقت إبرامه وإ

 )3( .یا تبعا لجزء البنایة الذي تم انجازه وانتقلت ملكیته إلى المكتتبتدریج

     
 

                                                             
  .سالف الذكر 431-13من المرسوم التنفیذي رقم  03راجع المادة - 1
  .راجع المادتین من القانون المدني- 2
  .139 لامیة كتو،المرجع السابق،ص- 3
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إلى أنه من  المتعلقة بنقل الملكیة في عقد البیع على التصامیم توصلنا من خلال دراستنا
بین الأثار المترتبة على عقد البیع،هو ملكیة المشتري للشيء المبیع أي أنه یقع على عاتق 

  .البائع التزام بنقل الملكیة للمشتري الذي علیه اتخاذ الإجراءات الازمة لنقل الملكیة

أما انتقال الملكیة  ،لانعقادهوطبقا للقواعد العامة في البیوع العقاریة فإن الرسمیة تعد ركن 
 أبالتوثیق العقد مرورا با فلا تكون إلا بالشهر،وعلیه فإن العقد الناقل للملكیة یمر بمراحل تبد

أثره  لتسجیله لدى مصلحة التسجیل،وأخیرا شهره لدى المحافظة العقاریة المختصة،حتى یرتب
ن كان هذا في عقد البیع العادي للعقار یخضع لكل هذه المراحل،نجد أن  في مواجهة الغیر وإ

  .عقد البیع على التصامیم یخضع هو الأخر لمثل هذه الإجراءات

اذ تبینا لنا خلال الدراسة أن انتقال الملكیة في هذا العقد تكون مختلفة عن العقد 
 الانتفاعمثل من خلال انتقال ملكیة الرقبة للمكتتب دون حق العادي،اذ یمر بمرحلتین الأولى تت

وهذا یرجع لطبیعة الخاصة التي یتمیز بها هذا العقد،كما یتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن 
عقد البیع على التصامیم بالإضافة إلى الخصائص التي اكتسبها من القواعد العامة،یتمیز كذلك 

بقیة البیوع العقاریة كونه عقد  متمیز عنالتي تجعله  طبیعتهبخصائص خاصة استمدها من 
یكون محله عقار غیر منجز من جهة،ومن جهة أخرى اشترطه لصفة المرقي العقاري في البائع 

عقد البیع،وكذا  لانعقادحتى یكون العقد صحیحا،إلى جانب الأركان العامة التي فرضها القانون 
  .الترقیة العقاریة الأركان الخاصة المنصوص علیها في قانون

بعد اتمام الإنجاز ودفع القسط الأخیر من  أما المرحلة الثانیة تكمن في مرحلة ما
ه في محضر التسلیم النهائي،وهذا بهدف اثبات الحیازة الثمن،بناءا على تحریر 

،للعقار محل الإنجاز المشهر الذي یخول للمشتري باقي الحقوق والمتمثلة في )الفعلیة(المادیة
  .وحق الملكیة الانتفاعحق 

أن انتقال الملكیة في عقد البیع على التصامیم یتم بمجرد الشهر ورغم عدم وجود البنایة 
وقت التعاقد،تعتبر ضمانة قانونیة وقویة تحمي المكتتب من جهة،ومن جهة أخرى تشجیع 

المشرع  الأشخاص على استخدام تقنیة البیع على التصامیم،فمن خلال دراستنا لموضوع نجد أن
قد وفق في تحقیق الضمانات المتعلقة بنقل الملكیة في عقد البیع على التصامیم من خلال 
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المنظومة القانونیة،التي خص بها میدان الترقیة العقاریة سواء من حیث القواعد العامة أو 
  .الخاصة یكون بذلك قد كرس قدرا من الحمایة للمقتني

  :المتمثلة في والاقتراحات الملاحظاتحث ببعض نختم هذا البوفي الأخیر ارتأینا أن 

 28فیما یخص التعریف الذي أدرجه المشرع لعقد البیع على التصامیم في نص المادة -
سالف الذكر،أن أغفل المشرع ذكر كل الالتزامات الموضوعة على عاتق  04-11من قانون 

  .ل المدة المحددة في العقدالمرقي العقاري خاصة وهو التزامه بإقامة البناء المتفق علیه خلا

 28جاء في نص المادة  مع تقدم الأشغال وهذا ما بموازاةانتقال الملكیة یتم  الالتزامربط -
،وهذا یتنافى مع اجراءات نقل الملكیة العقاریة،الذي یكون بتسجیله لدى 04-11من قانون 

من  34المادة  مصلحة الضرائب والشهر لدى المحافظة العقاریة،كما جاء النص علیه في
القانون المذكور أعلاه وكان على المشرع أن یصبغ نص المادة الأشغال ولیس انتقال الملكیة 

  .ولابد من المشرع دارك هذه المسألة

من حیث تسدید سعر البیع المتفق علیه،حدد حساب حالة التقدم أشغال الإنجاز اذا -
لف الذكر على نسب الدفع ولكن ،السا431-13من المرسوم التنفیذي رقم  03تنص المادة 

 الإشكال یثور حول الهیئة وذلك بالنص على توالي إحدى هیأت الدولة كالبدیة أو الولایة أو
  .مدیریة السكن،عملیة معاینة نسبة تقدم الأشغال بناء على تصریح من طرف مهندس الأشغال



  
  الملحق

نموذج عقد البیع 
  على التصامیم
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  نموذج عقد البیع على التصامیم
.................................. السنة   

  ..........................................والیوم
  ........................ موثق بـــ.............................  أمام الأستاذ، 

  ،رـــــــحض
 ) شخص معنوي(أو ) خص طبیعيش( قي العقاريالمر      )1

....................................................................................  

 یتصرف بصفة............................. ثل من طرف مم(شخص معنوي 
الواقع مقره بــ ............................. باختصار............................. )
....................... حاصل على اعتماد رقم ) :................………… العنوان(

تحت  ینلعقاریین افي الجدول الوطني للمرق المسجل  ....….………………… بتاریخ
نتسب لما: ............................. بتاریخ   ................................  :رقم

 السجل التجاري رقم   :.......……………………لصندوق الضمان تحت رقم
   :..........................................رقم    الجبائي  التعریف ……………

  ، من جهة" البائع" والذي یدعى في صلب النص 
  طبقا،   للمقتني  الدقیق  التعریف) أو شخص معنوي  شخص طبیعي  ( تنيلمقا 2)  
  والمتعلق بتأسیس  1976سنة   مارس 25في   لمؤرخا  63- 76  المرسوم رقم  لأحكام
الاسم    .......................  اللقب،  والمتمم  لمعدلا،   العقاري  السجل

ة التعریف بطاق :................... تاریخ المیلاد  ...............:
باختصار  :.......................... لمة من طرفلمسا :...................رقم

ــ والواقع ........................:  الساكن بـــ :........................ مقره ب
.........................................:   

  ى،، من جهة أخر "المكتتب " والذي یدعى في صلب النص 
، أن یستلم في شكل عقد رسمي الاتفاق الذي تم هوثق الموقع أدنالمطلبت هذه الأطراف من ا

   :بعرض ما یأتي العقودقبل تحریر عقد البیع موضوع هذه  ،قامتبینها و 
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  تصریح البائع
البائع بأنه باشر في بناء البنایة أو جزء من البنایة التي یخصصها للبیع في إطار  یصرح

 2011فبرایر سنة  17الموافق  1432ربیع الأول عام  14المؤرخ في  04-11 القانون رقم
  .الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة

  :ویصرح كذلك بأن
ملكیته الكاملة ولیست  التصامیم، موضوع عقد البیع على )ایةأو جزء من البن(تُعتبر البنایة   -

  موضوع إجراء قانوني یحدد حق الملكیة ولیست مثقلة بأي رهن،

أن شهادة الضمان المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما، والتي ترفق بعقد و   -
  .هذاعلى التصامیم  البیع على التصامیم هذا، تغطي الملك موضوع البیع

   تصریح المكتتب
  :یصرح المكتتب أنه

والذي تكون البنایة،  الذكرقد اطلع على ملف إنجاز البنایة أو جزء من البنایة السالف  -
وكذا التصامیم والمقاطع والكشف الوصفي للبنایة والتجهیزات ، موضوع هذه العقود جزءا منه

  المتعلقة بها،
م حینئذ - إلى مجمل القواعد والشروط التي تنظم البیع والملكیة  ،دون أي تحفظ ،یقبل البیع وینظّ

ربیع الأول عام  14المؤرخ في  04-11المشتركة المتعلقة به والمحددة بموجب القانون رقم 
  .الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 2011فبرایر سنة  17الموافق  1432

في تحریر العقد المتضمن الاتفاق الذي أقرته  وبعد عرض ذلك، باشر الموثق الموقع أسفله،
  .الأطراف
أنه یبیع البنایة مع التزامه بكل الضمانات العادیة  الأوليباعتباره الجهة  البائعیصرح 

وكذلك الخاصة والواردة في هذا العقد وكذا الوثائق المرجعیة  المجالوالقانونیة في هذا 
  .باعتباره الجهة الثانیة، والذي یقبل البنایة أو جزء من البنایة الحاصرللمكتتب  الذكرالسالفة 

ر العقد   النصوص التي تسیّ
أحكام القانون   وكذا  المدني   هذا لأحكام القانون  على التصامیم  عقد البیع   یخضع - 
الذي  2011 فبرایر سنة 17الموافق  1432ربیع الأول عام  14المؤرخ في   04- 11رقم 
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رجب  14المؤرخ في  15-08الترقیة العقاریة والقانون رقم   عد التي تنظم نشاطیحدد القوا
تمام إنجازها   الذي یحدد 2008یولیو سنة  20الموافق  1429 عام قواعد مطابقة البنایات وإ

الموافق أول دیسمبر سنة  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  29- 90والقانون رقم 
  . المعدل والمتمم والتعمیروالمتعلق بالتهیئة  1990

  الوثائق المرجعیة
إلى الوثائق  الذكرزیادة على النصوص السالفة  التزاماتهمافي حدود واتساع  ،تستند الأطراف

 الآتي ذكرها، والتي سبق إیداعها في شكل نسخ أصلیة لدى الموثق الموقع أسفله بتاریخ
...................   

  ، بتاریخ  المرقي العقاري  باسم  ،المعد العقاري  الوعاء  ملكیة   عقد - 
 بتاریخ...............    ل   العقاریة  لدى المحافظة  تم نشره  الذي  ...................

  ............ الفهرس  ..........   حجم ............
الملحقة  میموالتصا  .........  المؤرخة في ......رخصة التجزئة رقم ) عند الاقتضاء - (

  ....... بها، مسلمة من طرف
مسلمة من  ،والتصامیم الملحقة بها   .….… المؤرخة في ......رخصة البناء رقم  - 

   .………………… طرف
  .الوصف الدقیق للبنایة أو لجزء من البنایة التي تم بیعها - 
  معدة ،المرفقة  ططاتلمخو ا  الوصفي للتقسیم  والكشف  المشتركة  الملكیة  نظام - 
  . به  للتنظیم المعمول  طبقا
  المعد  العقاریة  الترقیة  المتبادلة لنشاط  والكفالة  الضمان  صندوق  من   ضمان - 

   . هذا   التصامیم   على  البیع  بعقد  و یرفق..........   تحت رقم ............ بتاریخ 
  ینالتعی
   :.......................................................... القوام

   :................................................. تحدید الموقع
شروع الترقیة، التنفیذ، الذي تم إیداعه لدى الموثق الممضي لم یطابق الملف التقني ،كل ذلك

تمامها  .أسفله والذي سیتم بمقتضاه متابعة إنجاز الأشغال وإ
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   :التحدید الدقیق للموقع
بالنسبة للمناطق التي أجري بها المسح،  ،إعطاء التحدید الدقیق للبنایة أو لجزء من البنایة

  تحدید القسم، مجموعة الأملاك والقطعة
: المكان المدعو، الحي : ...................بلدیة: .............. ولایة 

  .......... :الطابق........... رقمعمارة  .......................
  : .................رقم البنایة أو جزء من البنایة 

من الكشف الوصفي للتقسیم الذي ................... وهكذا یشكل الملك المباع حصة رقم 
   : ....................بتاریخ............. تم نشره لدى المحافظة العقاریة لــ 

    القطعة-مجموعة الأملاك -القسم 
    تحدید البلدیة التي أجري بها المسح
وصف دقیق للبنایة أو لجزء من البنایة من حیث : (العناصر المكون للأجزاء الخاصة

  ).الأجزاء الخاصة والمساحة
   .......................................مساحة صافیة بدون أشغال - 
  .......................... مساحة قابلة للسكن أو نافعة - 
 یجب أن تظهر الخصائص التقنیة والمساحیة للملك في ملحق هذا العقد - 

.....................................................  
  :قوام الملك
 الحمام.......................  الطابق : .........................عدد الغرف

  .................................. المرحاض....................... 
: الأروقة والبهو: ............................. الأسطح والشرفات

.....................................  
  الملكیة المشتركة

  .إعطاء وصف الملكیة المشتركة من حیث العناصر المكونة والوصف والمساحات
  .............................الملحقات المبنیة وغیر المبنیة  - 
  ........................ التجهیزات والمنشآت ذات الملكیة المشتركة - 
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الحصص النسبیة .............. مجموع الأجزاء المشتركة التابعة قانونا للبنایة التي تمثل 
  .للملكیة المشتركة

   مكونات سعر البیع ومدة تسدید الدفع وفقا لتقدم الأشغال
( باحتساب كل الرسوم  جرائريدینار ..........  مت الموافقة وقبول البیع بسعرت

  ).باحتساب كل الرسوم/دینار جزائري ............. 
  سعر البیع وكیفیات مراجعته

  .یجب الإعلان أن سعر البیع ثابت أو قابل للمراجعة
راجعة  تقرر  إذا  ما  حالة  في  (   مراجعته  صیغة  تبرر  ، یجب أن البیع   سعر  مُ
  ) القانون  بها   یسمح  والكیفیات التي  الحدود  في  وتتم

  كیفیات الدفع
زأة على أساس مراحل تقدم الأشغال من لمجیتم تحدید كیفیات الدفع بربط تحریر الدفعات ا

ربیع الأول عام  14المؤرخ في  04-11طرف المكتتب، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 
الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  2011 فبرایر سنة 17الموافق  1432

  .والنصوص التطبیقیة له
یحتفظ البائع بحق توقیع عقوبة التأخیر على  المحددةفي حالة عدم التسدید خلال المدة 

 1432م ربیع الأول عا 14المؤرخ في  11-04المبلغ المستحق والمحدد طبقا للقانون رقم 
  .ونصوصه التطبیقیة 2011فبرایر سنة  17الموافق 

  أجل التسلیم
ابتداء من تاریخ التوقیع على  ،یبدأ سریانه إن أجل تسلیم البنایة أو جزء من البنایة للمقتني

  .عقد البیع هذا على التصامیم
على النحو محددة  ،مراحل.................................. یتم تقسیم آجال التسلیم إلى 

   :الآتي
  .شهرا.........،أجالها القصوىتإتمام الأساسیا :الأولىالمرحلة -1
اتمام الأشغال الكبرى بما في ذلك المساكة والجدران الخارجیة  :المرحلة الثانیة-2

  .شهرا.........والداخلیة،أجالها القصوى
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المختلفة وكذا الهیئات اتمام كافة الأشغال مجمعه بما في ذلك الربط بالطرقات والشبكات -3
  .شهرا............الخارجیة،أجالها القصوى

  .شهرا.........الإتمام،أجالها القصوى-4
  الإتمام

لا یمنح الحق لدفع ، قبل انقضاء الأجل الأقصى المحدد أعلاه ،إن انتهاء مرحلة معینة
من طرف صاحب المشروع وتحت مسؤولیته وتقع مصاریف على  ،الاستحقاق الموافق لها

یوقع البائع على محضر المعاینة ویسلمه للمقتني للتوقیع علیه مقابل وصل . عاتق البائع
  .استلام

     مبلغ وأجل عقوبة التأخیر في التسلیم
  .عمول بهیتم تحدید مبلغ وأجل عقوبة التأخیر في التسلیم وكذا كیفیات دفعها طبقا للتنظیم الم

    كیفیات الحیازة
تجدر الإشارة إلى أن حیازة البنایة أو جزء من البنایة من طرف المكتتب یجب أن تتم عند 
إتمام أشغال الإنجاز الذي تم إثباته قانونا بشهادة المطابقة المسلمة، طبقا للتشریع والتنظیم 

  .المعمول بهما
التوثیق ویلحق بعقد البیع على تتم الحیازة بموجب محضر یحرر حضوریا بنفس مكتب 

  .التصامیم
یمكن المقتني  العقدفي حالة تسجیل تأخر في تسلیم الملك العقاري في الآجال المذكورة في 
  .معاینة عدم الحیازة عن طریق محضر قضائي، طبقا للتنظیم المعمول به

  فسخ عقد البیع على التصامیم
-11التصامیم یتم في إطار أحكام القانون رقم تجدر الإشارة إلى أن فسخ عقد البیع على 

والمذكور أعلاه،  2011فبرایر سنة  17الموافق  1432ربیع الأول عام  14المؤرخ في  04
  .منه 53لاسیما المادة 

  فسخ العقد بموافقة الطرفین
    :في هذه الحالة یحدد الطرفان الكیفیات التوافقیة لهذا الفسخ

......................................................................  
...........................................................................  
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الالتزامات المتعلقة بتسییر الملكیة المشتركة للمجموعة العقاریة التي تتضمن الملك المباع 
ع بضمان أو التكلیف بضمان تسییر یجب أن ینص عقد البیع على التصامیم على التزام البائ

   .ابتداء من تاریخ بیع آخر جزء من البنایة المعنیة) 2(الملك خلال مدة سنتین 
إن الالتزامات المتعلقة بتسییر الملكیة المشتركة للمجموعة العقاریة المتضمنة الملك المباع 

ربیع  14في المؤرخ  04-11من القانون رقم  62و 61و 60هي تلك المحددة في المواد 
الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط  2011فبرایر سنة  17الموافق  1432الأول عام 

   .الترقیة العقاریة
ویلتزم البائع بتسلیم نظام الملكیة المشتركة للمقتني وبتحدید مجموع البیانات القانونیة والتقنیة 

  .والمالیة المتعلقة به
جموع الالتزامات الناتجة عنه إلى غایة تحویل لمأن یوضح القبول الصریح للمقتني  ویجب

  .إدارة هذه الملكیة المشتركة إلى الهیئات المنبثقة من المقتنین والمعینة من طرفهم
  الضمانات

   :التأمین العشري
مهمة مراقبة ال العقاري ویتولى لمجیلتزم البائع، لفائدة المكتتب، بمسؤولیته المدنیة في ا

والمقاولین والعمال ین ومتابعة الضمان عن طریق التأمین العشري، لكل المهندسین المعماری
القطعیین المدعوین للمشاركة في إنجاز البنایة، ویصرح أنه یقبل التصرف بالتضامن معهم 

  .تجاه المقتني والغیر إلا إذا حصل خطأ لا یمكن أن ینسب إلیه
   :ضمان حسن التنفیذ

ن البائع التنفیذ الجید للأشغال، ویلتزم بتنفیذ الأشغال الضروریة قصد إصلاح عیوب یضم
یوما، ابتداء من (..) ........... أو حسن سیر عناصر تجهیزات البنایة في أجل /البناء و 

  .تاریخ إخطاره من طرف المكتتب
و محدد في الإجراء سنة، ابتداء من تاریخ الحیازة كما ه  ......دة لم إن هذا الضمان صالح

المتعلق بالحیازة المبین أعلاه، وكل الضمانات المعتادة المتعلقة بتغطیة الالتزامات المهنیة 
  .والتقنیة الأخرى
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  الإشهار العقاري
تنشر نسخة من هذا العقد بعنایة الموثق الموقع أدناه في المحافظة العقاریة لــ 

.....................................   
  الموطن

تختار الأطراف مواطنها في عناوینها المتتابعة، المذكورة أعلاه، قصد تنفیذ هذا العقد  
  .وتوابعه

  التأكیدات
قبل اختتام العقد، قام الموثق الموقع أسفله بقراءة على الأطراف بنود عقد البیع على 

   :التصامیم هذا وأحكام المواد الآتیة
   من 108  و   1991  لسنة  المالیة التكمیلي  قانون  من 5ادتین لمبا  معدلة 113 (  - 

المالیة   قانون  من  66  معدلتین بالمادة  133) و  114 1996(لسنة،   المالیة  قانون
   لسنة  قانون المالیة   من 36  معدلتین بالمادتین 257) و   1981( ، 134   لسنة

  من 35  - التسجیل،    من قانون  1994(   لسنة  المالیة  قانون  من 50  و  1993
  من  بالوقایة   والمتعلق  2006  فبرایر سنة  21   في  المؤرخ   06-01  رقم  القانون
  ربیع 14في   المؤرخ  11- 04  رقم  القانون  من   78  إلى 70  - ومكافحته،   الفساد
  التي  القواعد  الذي یحدد   2011  سنة  فبرایر  17   الموافق   1432  عام  الأول
   ،العقاریة   الترقیة  نشاط  تنظم
  ، المنصوص البنایات   فائض قیمة  المهنیین من  إعفاء  المتضمن   المالیة  قانون - 
  18  في   مؤرخال  83-19  رقم  المالیة   قانون  من  197إلى    192  المواد   في  علیه

  قیمة البنایات، المعدلة  فائض  على   الخاصة  بالضریبة  والمتعلق  1983  دیسمبر سنة
  .1990لسنة   المالیة التكمیلي  قانون  من  194  إلى   192  وادلمبا

أكدت الأطراف تحت طائلة العقوبات الواردة في النصوص المذكورة أعلاه، أن هذا العقد 
  .تفق علیه بكاملهیعبر على السعر الم

كما یؤكد الموثق الممضي أسفله، زیادة على ذلك، أن هذا العقد، حسب علمه، لم یعدل ولم 
 .یعارض بأي سند مضاد یحتوي على زیادة في السعر
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  إثباتا لذلك
  .حرر بمكتب الموثق الممضي أسفله

  .في الیوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه
  .والشهود والموثق بعد قراءته وتفسیره وقد وقع علیه الأطراف
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الكتب:أولا  

أسیا دوة،رمول خالد،الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع -1
 .2008الجزائر،.دار هومه.ط.الجزائري،د

 .2011إیمان بوستة،النظام القانوني للترقیة العقاریة،د،ط،دار الهدى،الجزائر،-2
دار .ط.جمال بوشناقة،شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري،ب-3

 .2006الخلدونیة،الجزائر،
 .2013ط،دار هومه،الجزائر،.حمدي باشا،نقل الملكیة العقاریة،ب-4
خلیل أحمد حسن قدادة،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري،الجزء الرابع،دیوان -5

 .2001الجامعیة،الجزائر، المطبوعات
امعة،الطبعة المقایضة،دار الجرح العقود المسماة في عقد البیع و رمضان أبو سعود،ش-6

 .2000الثانیة،مصر 
ومه،الطبعة العقد و الإرادة المنفردة،دار ه الالتزامزكریا سرایش،الوجیز في مصادر -7

 .2013الأولى،الجزائر،
 الأمل،الجزائردار .ط.لعقد البیع على التصامیم،د زهیة سي یوسف، النظام القانوني-8
 بالاجتهاداتمة الواضح في عقد البیع،دراسة مقارنة،ومدع زهیة سي یوسف،-9

 .2012دار الهدى،الجزائر،.ط.قضائیة،ب
عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،العقود التي  - 10

نشورات الحلبي ترد على الملكیة البیع و المقایضة،الجزء الرابع،الطبعة الثالثة،م
 .2005الحقوقیة،

مال التجاریة نظریة التاجر، القانون التجاري الأع عبد القادر بقیرات،مبادىء - 11
 كنون،ن ع،الشركات التجاریة،دیوان المطبوعات الجامعیة،ب التجاريالمحل 
 .2011الجزائر،
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عمرسبیل جعفر حاجي،ضمانات عقد بیع المباني قید الإنشاء،دراسة  - 12
 .2014مقارنة،الطبعة الأولى،دار وائل،عمان،

  الجزائر ، دار هومه.ط.قاري في القانون الجزائري،بالعالشهر  ، نظاممجید خلفوني - 13
2011. 

الطبعة  والمقایضةي شرح القانون المدني،عقد البیع محمد صبري السعدي،الواضح ف - 14
 .2012دار الهدى،الجزائر، ألأولى

العقد    للالتزاماتمحمد صبري السعدي،شرح القانون المدني الجزائري النظریة العامة  - 15
 .و الإرادة المنفردة،الطبعة الثانیة،دار الهدى،الجزائر

 الثقافة،لیم والمطابقة،الطبعة الأولى،دار البائع بالتس التزامنسرین سلامة محاسنة، - 16
 .2011، الأردن

:الأطروحات والمذكرات:ثانیا  

:أطروحات الدكتوراه- أ   

،تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع مهدي شعوة-1
 التهیئةالجزائري،رسالة دكتورة في القانون الخاص،تخصص قانون عقاري،فرع قانون 

  .2015-2014والتعمیر،كلیة الحقوق،جامعة الأخوة منتوري،قسنطینة،الجزائر،
ة دكتوراه موسى نسیم،ضمانات تنفیذ عقد الترقیة العقاریة،أطروحة لنیل شهاد-2

 . 2015، 01علوم،فرع القانون الخاص،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر 
نسیم بلحو،المسؤولیة القانونیة للموثق،أطروحة دكتوره،تخصص قانون جنائي،قسم -3

 - 2014الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة،الجزائر،
2015 . 

 
  



 قائمة المراجع
 

  77  
  

   :المذكرات -ب

  :مذكرات الماجیستر- 1ب

أحمد ضیف،الشهر العیني بین النظریة والتطبیق في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل -1
شهادة الماجیستر في العلوم القانونیة،تخصص قانون خاص،كلیة الحقوق،جامعة أبي 

 .2007-2006بكر بلقاید،تلمسان،الجزائر،
القانون حیاة أومحمد،النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام  -2

،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون،فرع قانون العقود،كلیة الحقوق 04-11رقم 
 .2015-02-26والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،الجزائر،

سهام مسكر،بیع العقار على التصامیم في الترقیة العقاریة،دراسة تحلیلیة،مذكرة -3
لاحي،كلیة الحقوق،جامعة الماجیستر في القانون العقاري والف

 .2005دحلب،البلیدة،الجزائر،
سهام مسكر،بیع العقار على التصامیم في الترقیة العقاریة،دراسة تحلیلیة،مذكرة  -4

الماجیستر في القانون العقاري والفلاحي،كلیة الحقوق،جامعة 
 .2005دحلب،البلیدة،الجزائر،

،مذكرة لنیل 04-11علي بن علي، عقد البیع على التصامیم في ظل القانون رقم  -5
شهادة الماجیستر،تخصص عقود و مسؤولیة،شعبة الحقوق والعلوم السیاسیة،كلیة 

  .2016-2015بومرداس،الجزائر، الحقوق،جامعة محمد بوقرة،
الماجیستر في  كریم صیاد،القیود الشكلیة في المعاملات العقاریة،مذكرة لنیل شهادة-6

القانون،فرع قانون العقود،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أكلي محند 
 .2015-02-29أولحاج،البویرة،الجزائر،
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كریم قان،نقل الملكیة في عقد بیع العقار في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شهادة -7
في الحقوق،اختصاص قانون الأعمال المقارن،كلیة الحقوق،القطب  الماجیستر

 .2012-2011الجامعي بلقاید،جامعة وهران،الجزائر،
المحدد القواعد  04-11لامیة كتو، عقد البیع على التصامیم في إطار القانون رقم -8

كلیة نشاط الترقیة العقاریة،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون،فرع قانون العقود،
-02-06الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،الجزائر،

2013. 
نسیمة بوجنان،عقد البیع بناء على التصامیم،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في قانون -9

-2008العقود والمسؤولیة،كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید،تلمسان،الجزائر،
2009. 

  :مذكرات الماستر- 2ب 

داني حمداني، النظام القانوني لعقد بیع العقار على التصامیم في التشریع -1
الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر،تخصص عقود ومسؤولیة،قسم القانون الخاص،كلیة 

  . 2013-06-30الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أكلي محند أولحاج،البویرة،الجزائر،
لمرقي العقاري الخاص في التشریع سالمي عیشي،الإطار القانوني لمهنة ا -2

الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر،تخصص قانون عقاري،كلیة الحقوق،جامعة یحي 
 .2011،2012فارس،المدیة،الجزائر، 

محمد غلیسي طلحة،الشهر العقاري كألیة لحمایة الملكیة في التشریع الجزائري،مذكرة -3
ري،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص قانون إدا

 .2014-2013السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة،الجزائر،
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  :المقالات:ثالثا 

جیجیقة سعیداني لوناسي،مداخلة بعنوان المركز القانوني للمرقي العقاري في القانون -1
علوم الجزائري،أعمال الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة واقع وأفاق،كلیة الحقوق وال

 . 2012 فیفري  28 و 27 السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر،یومي
حسن السید حامد خطاب،بیع التقسیط وتطبیقاته المعاصرة،دراسة فقهیة مقارنة،مجلة -2

،جامعة 2006،العدد الصادر في یولیو الآدابالبحثیة،كلیة  والاستشاراتمركز الخدمة 
 .المنوفیة 

انشاء عقد البیع على  التصامیمیوسف،إنشاء عقد البیع على  زاهیة سي-3
التصامیم،الملتقى الوطني حول اشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمیة في 
الجزائر،قسم القانون الخاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد 

 .2013فیفري   18 و17خیضر،بسكرة،الجزائر،یومي 
الضمانات الممنوحة للمشتري في عقد البیع بناء على التصامیم،مجلة زهرة عبد القادر، -4

،معهد العلوم القانونیة والإداریة،المركز الجامعي،أم 28العلوم الإنسانیة،العدد 
 .2007البواقي،الجزائر،

،ضمانات المشتري في عقد البیع بناء على التصامیم،الملتقى الوطني سامیة بلجراف-5
حول اشكالات العقار الحضري و أثرها على التنمیة في الجزائر،قسم الحقوق،كلیة 

 فیفري 18-17الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة،الجزائر،یومي 
2013 . 

لكفالة المتبادلة في ضمان تمویل سعدیة قني،مداخلة بعنوان دور صندوق الضمان وا-6
نشاط الترقیة العقاریة،الملتقى الوطني حول اشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمیة 
في الجزائر،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد 

 . 2013 فیفري 18 و17خیضر،بسكرة،الجزائر،یومي
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العقار بناء على التصامیم،مجلة العلوم  الطبیعة القانونیة لعقد بیعشعبان عیاشي،-7
 .2012،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قسنطینة،الجزائر،جوان 37الإنسانیة،العدد

عزالدین خصوصیة عقد البیع على التصامیم عن عقد البیع العادي،الملتقى الوطني -8
ق ، كلیة حول إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمیة في الجزائر،قسم الحقو 

فیفیري  18 و17والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،بسكرة،الجزائر،یومي  الحقوق
2013. 

،التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بها في عقد البیع على علال قاشي-9
التصامیم،أعمال الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة واقع وأفاق،كلیة الحقوق والعلوم 

 .2012فیفري  28و  27اصدي مرباح،ورقلة،الجزائر،یومي السیاسیة،جامعة ق
  .2001عمر زیتوني،حجیة العقد الرسمي،مجلة الموثق،العدد الثالث، - 10
محمد لموسخ،الضمانات القانونیة في عقد البیع على التصامیم،مجلة المنتدى  - 11

 .2009جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر، الحقوقالقانوني،العدد السادس،كلیة 
مریم حلوا،عقد البیع على الشقة نموذج السكن الترقوي التساهمي في الجزائر،مجلة  - 12

 .2016،الأفاق للعلوم،العدد الأول،جامعة الجلفة،الجزائر
،مجلة الدراسات للمقتنيمها بن تریعة،التزامات المرقي العقاري قبل تسلیم العقار  - 13

  .السیاسیة،جامعة المدیة،الجزائر،جوان القانونیة،العدد الرابع،كلیة الحقوق والعلوم 

  :النصوص القانونیة:رابعا 

  :النصوص التشریعیة-أ

المتضمن القانون المدني المعدل  1975-09-26المؤرخ في  58-75الأمر رقم -1
  .1975-09-30،صادرة بتاریخ  78 ،ج،ر،العدد02-07بموجب القانون 

إعداد مسح الأراضي العام المتضمن  1975- 11-12المؤرخ في  74-75الأمر رقم  -2
 .1975 - 11-28،مؤرخة في 92.ع.ر.وتأسیس السجل العقاري،ج
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المتضمن قانون  1976-12-09مؤرخ في  105-76الأمر رقم -3
 .1976-12-18مؤرخة في  .81.ع.ر.التسجیل،ج

المتضمن قانون التوجیه  1990-11-18مؤرخ في  25-90قانون رقم -4
 .1990_11-18الصادر بتاریخ .49.ع.ر.جٍ .العقاري

. ،یتعلق بالنشاط العقاري،ج1993-03-01،مؤرخ في 03-93مرسوم تشریعي رقم -5
 ).ملغى(،3 199_ 03_ 03 ،مؤرخة في 14ر،عدد 

- 08،الصادرة بتاریخ 14.ع.ر.مهنة التوثیق،ج تنظیمالمتضمن  02-06قانون رقم -6
03-2006. 

إجراء المعاینة المتضمن تأسیس  ،2007 - 02 -27المؤرخ في  02-07القانون رقم -7
،سنة  75.ع.ر.حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري،ج

2007. 
تمام انجازها 2008-07-20مؤرخ في  15- 08القانون -8 ،یحدد قواعد مطابقة البنایات وإ

 .2008- 08-03،الصادرة بتاریخ 44.ع.ر.ج
اعد التي تنظم نشاط الترقیة ،یحدد القو 2011فبرایر  17مؤرخ في  ، 04-11 القانون -9

  .2011 مارس 06،مؤرخة في 14عدد  ر،. العقاریة،ج

  :النصوص التنظیمیة-ب

المتعلق بتأسیس السجل  1976-03-25المؤرخ في  63-76رقم  المرسوم -1
 .1976-04-13،مؤرخة في  30.ع.ر.العقاري،ج

 بالإیجارلمتعلق بالبیع  ،ا1997-01-24المؤرخ في  35-97مرسوم تنفیذي رقم -2
یجار التجاري والمهني والمتابعة لدواوین الترقیة  الاستعمالالمساكن والمحلات ذات  وإ

 .1997-01-15،الصادرة بتاریخ 07.ع.ر.العقاري،ج والتسییر
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المحدد لشروط شراء  2001-04-23المؤرخ في  105-01المرسوم التنفیذي رقم -3
 25.ع.ر.المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك ج

 .2001- 04-29الصادر بتاریخ 
المحدد لكیفیات منح  2012-02-20المؤرخ في  84 - 12المرسوم التنفیذي رقم -4

ة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین لممارسة مهن الاعتماد
،معدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2012- 02-26مؤرخة في  11.ع.ر.العقاریین،ج

 .2013-03-16مؤرخة في  13.ع.ر.،ج2013-02-15المؤرخ في  13-96
،یتضمن دفتر الشروط 2012-02-23مؤرخ في  85-12 مرسوم تنفیذي رقم-5

والمسؤولیات المهنیة للمرقي  الالتزاماتي یحدد النموذجي  الذ
 .2012- 02-26،الصادرة بتاریخ 11.ع.ر.العقاري،ج

،یحدد نموذجي عقد حفظ 2013-12-18مؤرخ في  431- 13مرسوم تنفیذي رقم -6
الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر المللك موضوع 

 66.ع.ر.ج.عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها
 .2013-12-25صادرة بتاریخ .
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